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 التقرير التفصيلي

 لأشغال اللقاء التواصلي حول

الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين 
المدينة العتيقة 

- لسلا -
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تقديم أرضية اللقاء

سلا  لحاضرة  العتيقة  المدينة  بتأهيل  الخاص  للبرنامج  المستقبل  سلا  جمعية  من  تثمينا 
العريقة، الذي يشكل اعترافا مؤسسيا بالقيمة الحضارية الثمينة للإرث المعماري والهندسي الأصيل 
وذاكرة  ومعالمها   وساحاتها  وفضاءاتها  وأبوابها  أسوارها  تختزنه  وما  العتيقة،  للمدينة  والألفي 
تيارات  رواتها وعلمائها من تراث مادي ولامادي غزير، تلاقحت وتفاعلت في تشييده فسيفساء 
وتمثل  الأندلس،  جنان  إلى  الشرق  وبلدان  إفريقيا  أعماق  من  تمتد  متنوعة،  حضارية  وهجرات 

باستحقاق أوسع تمثيلية لمكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية البديعة في تساكنها وتعايشها،

وانطلاقا من الرصيد الاعتباري والقيمي المشرف الذي راكمته »جمعية سلا المستقبل« 
في المرافعة والدفاع عن الهوية التاريخية لحاضرة سلا العريقة، من خلال برامج ومشاريع جادة 
ومكثفة همت توثيق حفظ ذاكرة المدينة وتاريخ سلا الراهن، كرافعة لبلورة تصور تشاركي منفتح 
لتأهيل سلا، ضمن مقاربة مندمجة لتهيئة واستثمار المجال المشترك لضفتي نهر أبي رقراق، 
والعدوتين،  الضفتين  بين  والرابحة  والمتكاملة  المتكافئة  للشراكة  جديد  جيل  من  كبعد محوري 
ومنيع  تاريخي وحضاري عريق  كمكون  تستحقها،  التي  الاعتبارية  المكانة  يبوئ حاضرة سلا 
للوطنية المغربية المجيدة، وكشريك كامل لمجال عاصمة المغرب السياسية الرباط على مختلف 

المستويات الجامعة للضفتين،

ووعيا من المرصد الحضري لسلا، بأهمية وحساسية استحقاقات هذا المشروع المهيكل 
لشخصية المدينة القديمة )المركز التاريخي( وجدارتها بتاريخيتها، فإنها توجه نداء ملحا وصادقا 
لكل الإطارات المدنية والسياسية والنقابية والحساسيات الفكرية والثقافية والتنظيمات الشبابية 
الغيورة على مكانة وموقع وإشعاع سلا،  والنسائية وجمعيات الأحياء والشخصيات والكفاءات 
للانخراط والمساهمة الجماعية الفعلية في ورش تأهيل المدينة التاريخية، الذي تحتاج صيانته 
وتأهيله وإعادة الاعتبار لمكوناته لتظافر جهود وإرادات وحماسة كل الغيورين على مستقبل سلا، 

ترسيخا لقيم وقواعد الشراكة والحكامة والشفافية والتضامن في خدمة الصالح العام. 

في هذا السياق نظم المرصد الحضري التابع لجمعية سلا المستقبل، بشراكة مع مؤسسة 
فريدريش إيبرت، وضمن المبادرات المدنية الهادفة إلى المساهمة في التنزيل الأمثل للاتفاقية، يوم 
المؤسساتيين  والشركاء  المعنيين  الفاعلين  كل  في وجه  مفتوحا  تواصليا  لقاءا  مارس   26 الثلاثاء 
بالجهة، فضلا عن الأكاديميين المتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني الجادة بضفتي أبي رقراق، 
للتعريف بمضمون ومكونات والتزامات الاتفاقية الإطار ومسؤوليات الأطراف المشاركة ومجالات 
التدخل وجدولة الإنجاز، بغية تقاسم معرفة علمية شفافة وموثوقة بهذه الاتفاقية ذات البعد التاريخي 
المادي واللامادي  المعماري والثقافي والروحي  الموروث الحضاري  في حماية وصيانة وتأهيل 
وتأمين  ضمان  على  والعمل  العريقة،   سلا  لحاضرة  )القديمة(  التاريخية  الألفية  المدينة  لمكون 
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شروط إنجازها وفق مقاربة تشاركية بناءة، تتيح تحسيس و توعية وتعبئة كل الطاقات والكفاءات 
والغيورات والغيورين على التراث الحي لأجدادنا الأمجاد، بقدر ما تروم الإنصات والتفاعل مع 
كل الاقتراحات والمساهمات والمبادرات التي من شأنها تجويد بنود الاتفاقية وحكامة تدبيرها، وكذا 
مخلصة  ومطالبات  لمرافعات  انصهار  وثيقة  باعتبارها  وأهدافها،  مقاصدها  لنبل  الواعي  التملك 

وغيورة على الشخصية الحضارية الفريدة للمدينة العتيقة لحاضرة سلا.

 ، المستقبل-  سلا  لجمعية  الحضري  المرصد  موقع  من   - الاتفاقية  هذه  لكون  نظرا  و 
تشكل رافعة مؤسسية ووظيفية مزدوجة لمطلب سلاوي جامع قوامه الحاجة إلى تظافر الجهود و 
تكامل الإرادات لكنس  الحيف والظلم والانسحاق المرير الذي جثم لعقود على المكانة الاعتبارية 
المجيدة التي تستحقها حاضرة سلا كمنارة للوطنية المغربية المستقلة والمجيدة، فإن اللقاء التواصلي 
سيروم تسليط الأضواء ولو بشكل أولي على مقومات التراث المــادي للمدينة العتيقة، وكذا محاولة 
نفض الغبار عن  الموروث اللامــادي: الثقــافي والحــرفي والفني والجمالي والابداعي، بالعلاقة 
السياحة  العتيقة وإنعاش مكونات  للمدينة  السيــاحية  المسارات  تثمين وترصيد مشروع هيكلة  مع 
و«الرياضات«،  الفندقية  المؤسسات  لفضاءات  مندمجة  رؤيا  بصياغة  والروحية  والفنية  الثقافية 
العريقة،  لحاضرة سلا  تاريخية  الألفية  المدينة  لمكون  محترمة  أكاديمية  أنطلوجيا  بلورة  أفق  في 
بتمثل تشاركي نير ومتشبع بالمعرفة والعلم لأبعادها الحضارية المادية واللامادية الفاتنة والغزيرة، 

وبمساهمة متكافئة لمختلف السلطات والفاعلين. 
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واختزالي  تبسيطي  خطاب  أي  عن  وبعيدا  المنهجية،  المقدمات  هذه  كل  على  وتأسيسا 
المهيكل  الاستراتيجي  الورش  هذا  لإنجاح  وحازمة  صادقة  وبإرادة  والمعيقات،  التحديات  لحجم 
لمكانة سلا التاريخية ضمن نسيجها المجالي في حاضنة ضفتي أبي رقراق، وتأكيدا على ما يمثله 
الكرامة  في  للحق  آمال وضمانات  التشاركية من  والديموقراطية  المتقدمة  الجهوية  مأسسة  ورش 
والاعتراف والمواطنة المسؤولة وتدبير العيش المشترك وتأمين المصير اللائق بأجيالنا الصاعدة، 
تظل مرتبطة  الإطار  الاتفاقية  تفعيل  إنجاح  بأن ضمانات  تماما  مقتنعة  المستقبل  فإن جمعية سلا 
ببلورة مقاربة نسقية مندمجة وتعاقدية وطويلة الأمد للقضاء على الهشاشة والفقر والإقصاء وإشراك 
الشباب والنساء، و حماية الطفولة ومحاربة الجريمة والمخدرات وتطهير بؤر الانحلال والتسيب، 
تنميتها  المدينة ورهانات  لواقع  ودقيق  تشخيص جريء  يقوم على  متكامل  تنموي  برنامج  ضمن 
وكل  سلا،  وأبناء  بنات  كل  وإرادة  بمساهمة  والكوني،  والإقليمي  والوطني  الجهوي  فضائها  في 
لحاضرة سلا  واللامادي  المادي  الحضاري  للموروث  الاعتبار  إعادة  والغيورين على  الغيورات 

العريقة والمجيدة.  
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الجلسة الافتتاحية
كلمة الأستاذ اسماعيل العلوي رئيس جمعية سلا المستقبل

السيد ممثل مؤسسة فريدريش  السيد رئيس مقاطعة لمريسة،  السيد رئيس جماعة سلا، 
ابتهاجنا  بالجميع كل واحد باسمه وصفته، ونعرب عن  السيدات والسادة الأفاضل نرحب  ابرت، 
اليوم بالتواجد جميعا في هذه القاعة من أجل التطرق إلى موضوع مركزي ومهم، وهو موضوع 
»الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا«، هذا اللقاء ينظم في إطار المرصد الحضري 
لسلا الذي تم تأسيسه من طرف جمعية سلا المستقبل بشراكة مع مؤسسة فريدريش ابرت والتي 
نشكرها بهذه المناسبة على الدعم الذي تقدمه لهذا المشروع ولكل المبادرات التي تهدف إلى تطوير 
مساهمة سكان المدينة في تدبير شؤونهم بأنفسهم. سيكون موضوع لقائنا اليوم هو تبادل الآراء في 
موضوع الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة، ولابد أن نؤكد على أن هذه الاتفاقية الإطار 
تتميز هذه السنة على غرار ما حصل في مدن أخرى بالوعاء المالي الذي خصص لها، وهذا يرجع 
إلى العناية التي يخصصها صاحب الجلالة لمدينة سلا حيث بفضله تم الوصول إلى المبلغ المالي 
الذي تم رصده لهذا المشروع، وذلك لتطوير أوضاع المدينة داخل أسوارها؛ وطبعا هذه المبادرة 
أتت تلبية لطلب المجتمع المدني برمته وبجميع جمعياته، وكذلك تلبية لتطلعات سكان المدينة ليروا 
هناك  الوطني،  المستوى  على  المهمة  النماذج  من  نموذج  لأنها  بها  اللائقة  المكانة  تتبوأ  مدينتهم 
وإحيائه،  وصيانته  وترميمه  الموروث  بهذا  والاهتمام  المدينة  لحاجيات  للاستجابة  الآن  إمكانات 
وجمعية سلا المستقبل والجمعيات الأخرى المكونة للنسيج الجمعوي تجتهد من أجل إغناء النقاش 
وتطعيم الهيكل الذي تم وضعه، والمجال مفتوح من أجل المساهمة في تفعيل هذه الاتفاقية من أجل 

أن تحقق الأهداف المرجوة لساكنة المدينة. 
وفي الأخير أود التأكيد على أن الاعتناء بهذا التراث الحضري سيعطي زخما للعمل في 
هذه المدينة، وأن البرنامج التنموي للمدينة اعتمد السياحة كرافعة أولى للنشاط الذي يجب تطويره 
في هذه المدينة عسى أن ترتقي في سلم الترتيب الخاص بمدن المغرب، وعلينا ألا ننسى بأن مدينة 
سلا في حاجة لتنمية قوية باستعمال جميع الوسائل المتاحة لنا ومن بينها السياحة، وهذه الاتفاقية 
الذين  الزائرين  لكل  العتيقة محج  المدينة  في جعل  العتيقة ستساهم  المدينة  وتثمين  لتأهيل  الإطار 
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سيأتون من المغرب ومن الخارج، وستجعل هذه المدينة تسترجع بعضا من رونقها الذي كان في 
الماضي. 

كلمة الأستاذ أنس الحسناوي ممثل مؤسسة فريدريش ابرت
السيد رئيس الجماعة الحضرية لسلا، السيد رئيس جمعية سلا المستقبل السيدات والسادة 
الحضور كل باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم يسعدني ان أكون معكم في هذا اللقاء كما أبلغكم 

تحيات السيدة سيا سوريز الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش ابرت، 
ولا يخفى على الكثير من الوجوه المتواجدة في جمعية سلا المستقبل 
أو المرصد الحضري أنني قبل أن أكون في هذا الموقع كنت من 
ومساهم  كمتعاطف  لسلا،  الحضري  المرصد  لمشروع  الداعمين 
من خارج مؤسسة فريدريش ابرت وبالتالي فهي علاقة تكاد تكون 
سلا  مدينة  من  بكوني  كبير  واعتزاز  وبعمله،  بالمرصد  عضوية 
لكي  والموضوعية  الذاتية  الاعتبارات  كل  اجتمعت  وبهذا  كذلك، 

يكون لحضوري قيمة مضافة لهذا العمل. 
اعتبرت مؤسسة فريدريش ابرت منذ انطلاقها في دعم 
جمعية سلا المستقبل بأن المرصد الحضري من أهم المبادرات التي 
دعمتها خصوصا فيما يتعلق بعمل القرب حول السياسات العمومية 

وأثرها على السكان والمواطنين. هذا الاشتغال الذي يتجاوز اليوم أربع سنوات من العمل المشترك 
والمتواصل، أخذ مسارات متطورة منذ التأسيس مرورا عبر عدة مراحل إلى اليوم، بحيث اعتبرت 
آلية المرصد هي آلية داعمة للعمل الميداني والمدني الذي تقوم به جمعية سلا المستقبل، وكذلك كون 
المرصد جمع كل الفعاليات المدنية والسياسية والفكرية وكل الأجيال، وهذا ما أعطى للمرصد قيمة 
مضافة لعمله، بكل تأكيد سيتواصل دعم مؤسسة فريدريش ابرت لهذا العمل في المستقبل، لأن عمل 
جمعية سلا المستقبل وكل الغيورين على مدينة سلا بدأ يعطي أكله، ولعل مشروع الاتفاقية الإطار 
لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة الذي نحن بصدد نقاشها اليوم هو إحدى ثمرات هذا المجهود، ونقاشنا 
وحضورنا لدعم هذا الأمر من شأنه أن ينتج مجموعة من التوصيات التي ستلقى بلا شك التجاوب 
من طرف جميع الفاعلين المساهمين، وكذلك ستعطي لمؤسسة فريدريش ابرت نوع من الدور على 
أن هناك نتائج ونجاحات تتحقق في هذا العمل المشترك. وفي الأخير نشكركم كثيرا على الحضور، 

ونشكر المنظمين ونتمنى التوفيق لأشغالكم والنجاح في بلورة توصياتكم.
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كلمة الأستاذ جامع معتصم رئيس الجماعة الحضرية لسلا

مؤسسة  ممثل  السيد  المستقبل،  سلا  جمعية  رئيس  السيد   
بسلا،  المدني  المجتمع  فعاليات  والسادة  السيدات  ابرت،  فريدريش 
هذا  في  للحضور  خاص  شعور  ينتابني  المنتخبين،  والسادة  السيدات 
العمل  بأن  الاعتزاز  من  ينبع  الخاص  الشعور  وهذا  التواصلي،  اللقاء 
اليوم في  يثمر، ونحضر  دائما  التعاون  الجاد والمشترك والمبني على 
اللقاء التواصلي حول الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا 
كي أقول بأن هذه الاتفاقية هي نتاج التفاتة ورعاية ملكية خاصة بهذه 
المدينة، وقد تجسد ذلك من خلال المؤسسات المساهمة في هذه الاتفاقية 
من أجل دعم مشروع تنمية مدينة سلا وخصوصا المدينة العتيقة، وأكبر 
من   45% بنسبة  الثاني  الحسن  صندوق  مساهمة  هو  ذلك  على  دليل 
مجموع  من  درهم  مليون   400 وهي  الاتفاقية  لهذه  الإجمالية  التكلفة 
تكلفة الاتفاقية الذي يبلغ 900 مليون درهم، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا 

دالا على هذه الالتفاتة. كما أن هذه الاتفاقية هي نتاج ترافع متواصل ومستمر في إطار شراكة 
حقيقية بين السلطات المنتخبة وبين السلطات الإدارية وبين فعاليات المجتمع المدني، حيث شهدت 
هذه القاعة مجموعة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني من أجل مناقشة برنامج عمل المدينة 
الذي يتضمن تأهيل المدينة العتيقة كأحد أولوياته، وعليه فإنني سعيد بالحصول على هذه الاتفاقية 
كذلك  تشكل  إنها  بل  سلا،  لمدينة  مكسبا  اليوم  الاتفاقية  هذه  تشكل  الترافعي.  العمل  لهذا  كنتيجة 
فالعناية  تاريخية وإرثا حضريا وطنيا وإنسانيا، وبالتالي  باعتبارها مدينة  المغاربة  مكسبا لجميع 
اخترنا  عندما  ولذلك  المدينة،  هذه  لتنمية  رافعة  باعتباره  معه  تعاملنا  الحضري  الموروث  بهذا 
محور الثقافة كأحد المحاور الكبرى لبرنامج عمل مدينة سلا اعتبرنا بأن المدينة العتيقة لسلا هي 
التي ستكون حاملا لهذا المحور، ثم إن هذا التوجه نحو الاعتناء بالمدينة العتيقة ليس فقط من أجل 
بما ستنتجه من  لكن  أهميتها وضرورتها،  بالرغم من  الأسوار  وترميم  المادي  بالجانب  الاعتناء 
فعل على المستوى التنموي لمدينة سلا، وعليه فهذا الفعل الذي تنتظر المدينة هو توفير المزيد من 
فرص الشغل لشبابها، وبالتالي إحياء الدور الاقتصادي للمدينة. لذلك فالاهتمام بالمسارات السياحية 
أو إعادة الاعتبار للصناعة التقليدية بالمدينة أو ترميم المآثر التاريخية تعتبر نقط جذب من أجل 
خلق فرص شغل جديدة مما سيعزز الدينامية الاقتصادية بمدينة سلا، وسيساهم في مواجهة البطالة 
المتفشية في صفوف شباب المدينة، لذلك فلا يمكننا إلا أن نعتز بهذه الاتفاقية. وعليه نِؤكد بأننا 
بدأنا الاشتغال وقد انطلقت عملية إنجاز جميع الدراسات، كما انطلقت بعض الجوانب التحضيرية، 
الدراسات، إذن فهذه الاتفاقية قد  المسؤولين والمشرفين على هذه  اليوم بعض  ويحضر معنا هنا 
انطلقت وستحتاج إلى مرافقة ومواكبة مستمرة من أجل تحسين الإنجاز، فالمهم اليوم أننا حصلنا 
على اتفاقية مفصلة وتحتوي مشاريع محددة، وخلال مراحل الدراسة هناك مشاورات مستمرة من 
أجل تحقيق الأهداف المرجوة من كل برنامج وكل مشروع، وهذا الأمر سيتطلب تواصل مستمر 
بالشكر لجميع  أتوجه  المناسبة  المدنية في مدينة سلا، وبهذه  الفعاليات  وتشاور مستمر مع جميع 
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الجمعيات بسلا وخاصة الجمعيات النشيطة التي قدمت آراءها ومقترحاتها، وساهمت بشكل جدي 
في الترافع لفائدة هذه المدينة، وقد بدأنا في جني ثمار هذا العمل، ومن المهم التأكيد على ضرورة 
استمرار العمل المشترك، كما أشكر سلطات المدينة وعلى رأسهم السيد عامل عمالة سلا لمساهمته 
الفعالة في تحقيق هذه الاتفاقية وتتبعها. وفي الأخير أجدد الشكر لجميع الشركاء متمنيا أن تتحقق 
النتائج المرجوة من طرف الساكنة، كما أود التأكيد على أننا في جماعة سلا مستعدون لمواصلة هذا 
التعاون والتشاور، وأجدد شكري لمنظمي هذا اللقاء التواصلي مع متنياتي لهم بالتوفيق من أجل 

انتاج التوصيات والخلاصات التي بلا شك ستكون مفيدة لهذا المشروع.
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الجلسة الأولى

تسيير: ذ. عبد اللطيف لبريكي

المحور الأول: عرض وتقديم الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا

السيد ممثل عمالة سلا
للمنظمين  بالتحية  سلا  عمالة  ممثل  السيد  تقدم  بداية 
وللسيدات والسادة الحاضرين من مختلف المؤسسات، ثم بدأ في 
العتيقة لسلا والتي  المدينة  لتأهيل  الاتفاقية الإطار  برنامج  تقديم 
ستكون مدة تنفيذها 5 سنوات من 2019 إلى 2023، حيث أكد 
على أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتأهيل 
وتثمين المدن العتيقية، والتي يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد 
المغربية  المدن  من  سلا  مدينة  وتعتبر  كبيرة.  أهمية  السادس 
وتثمين  تأهيل  يخص  فيما  ملكية  بأولوية  تحظى  وهي  العريقة 
وفيما  لسلا.  العتيقة  بالمدينة  تتواجد  التي  التاريخية  المآثر  جميع 
مليون   900 تناهز  الإجمالية  كلفتها  فإن  الإطار  الاتفاقية  يخص 

درهم، وتهم مشاريع جد مهمة يبلغ عددها 24 مشروعا.
تم  أساسية  محاور  أربعة  الإطار  الاتفاقية  وتتضمن 

تقديمها كالتالي:

المحور الأول: تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجولات	 
يتضمن هذا المحور 06 مشاريع بكلفة مالية تبلغ 435 مليون درهم. وفيما يخص هذا المحور فإن 
المدينة العتيقة لسلا تعرف رواجا تجاريا كثيفا، وبناء على ذلك يمكن اعتبارها مركزا تجاريا لعمالة 
سلا مما يفرض ضرورة تأهيل البنية التحتية فيما يخص القطاع التجاري، وعليه ومن خلال ذلك 
ونظرا لقلة مرائب السيارات ستتم إعطاء أهمية كبيرة للبنية التحتية، حيث سيتم إنشاء مرآب تحت 
أرضي بباب فاس،  وأيضا نظرا لتدهور وضعية الأزقة والشوارع سيتم تهيئة الشوارع والأزقة 
بالمدينة العتيقة، وتهيئة بعض الحدائق والساحات العمومية، وتأهيل شبكات الربط المختلفة بالمدينة 

العتيقة )ماء صالح للشرب، تطهير سائل، كهرباء(. 
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المحور الثاني: ترميم وتأهيل الموروث التاريخي	 

يتضمن هذا المحور 04 مشاريع بكلفة مالية تبلغ 69 مليون درهم، تهم ترميم الأسوار والأبراج 
)3 كلم(، وترميم وإعادة تهيئة الأبواب القديمة )باب معلقة، باب شعفة، باب سبتة(، وإعادة 

تأهيل السقايات العمومية، وإضاءة أسوار المدينة العتيقة...

المحور الثالث: تعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية	 

 يتضمن هذا المحور 07 مشاريع بكلفة مالية تبلغ 118 مليون درهم. يعتبر القطاع الاجتماعي 
التعليمية وإحداث مرافق رياضية وتحويل فندق  المؤسسات  لذلك سيتم تهيئة بعض  جد مهم 
للشباب،  فضاء  إلى  سبتة(  )باب  بوبكر  فندق  وتحويل  نسوي،  نادي  إلى  سبتة(  )باب  التوام 
وتحويل فندق الدالية )السوق الكبير( إلى مركز متعدد الاختصاصات، وتحويل فندق القاعة 
القديمة )تحت القاعة( إلى دار للخدمات، وتحويل مدرسة ابن تومرت )الشراطين( إلى مركز 

ثقافي، وتحويل مدرسة لالة أسماء )باب احساين( إلى مركز للاستقبال )مأوى للشباب(.

المحور الرابع: تحسين وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة 	 

يتضمن هذا المحور 07 مشاريع بكلفة مالية تبلغ 278 مليون درهم. فيما يخص هذا المحور 
كبيرة  أولوية  البرنامج  هذا  أعطى  وبالتالي  للانقراض،  معرضة  حرف  هناك  بأن  يظهر 
للصناعة التقليدية وذلك من خلال تأهيل البنية التحتية الخاصة بها، وتعتبر هذه الحرف هي 
المحور الأساسي للأنشطة الاقتصادية داخل المدينة العتيقة، وعلى غرار فاس ومراكش فإن 
سلا تتوفر على مسارات سياحية مهمة سيتم تهيئتها، وترميم بعض الواجهات، وتحويل فندق 
»دار الصابون« إلى مركز لحرف الصناعة التقليدية، وإحداث فضاء لعرض وبيع منتوجات 
الصناعة التقليدية، وتأهيل قيسارية الفضل )باب الخميس( لخلق مشتل للمقاولات الصغرى، 

وتهيئة مركب الصناعة التقليدية وتحويله إلى مركز للتكوين في مجال الفن والعمران.
كان هذا موجز للمحاور الأربعة التي تتضمنها الاتفاقية، حيث ثمن السيد ممثل عمالة سلا 
هذا اللقاء التواصلي، خصوصا وأنه تزامن مع مرحلة الدراسات، وقد أكد كذلك على الدور الكبير 
الذي يحظى به المجتمع المدني والنسيج التعاوني والاقتصادي في هذا الموضوع، حيث لا يمكن 
ملاءمة هذه الإنجازات دون إشراك جميع الفاعلين بما في ذلك الساكنة والمجتمع المدني، كما أن 
آليات  المتدخلين وتنبني على  تقوم على إشراك جميع  العتيقة  المدن  لتأهيل  الوطنية  الاستراتيجية 

التشاور والتنسيق من أجل إشراك الجميع لإعطاء أهمية لهذه المشاريع.
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المحور الثاني: قراءة في الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا
• التراث المادي

ذ. عز المغرب معنينو 
هذا  تنظيم  على  للمنظمين  الشكر  تقديم  بعد 
عز  الأستاذ  قام  الكريم،  بالحضور  والترحيب  اللقاء 
بالتراث  المرتبطة  الإشكالية  بعرض  معنينو  المغرب 
المادي لمدينة سلا وكيفية التعاطي مع هذه المسألة من 
أجل تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة حول الموضوع، 
أن إشكالية الاشتغال على  وقد ركز في مداخلته على 
المغربية  المدن  داخل  الثقافي  الموروث  وتثمين  إنقاذ 
كبرى،  وصعوبات  تحديات  يطرح  العتيقة  الإسلامية 
فكيف يمكن إعادة تأهيل مدن تراثية كاملة لازالت تنبض 
بالحياة، وفي نفس الوقت تعاني من الهشاشة والإهمال 
وضعف البنية التحتية وانخفاض مؤشر التنمية، إضافة 
إلى عوامل سوسيو – اقتصادية كارتفاع نسبة الهجرة 
والأمية والبطالة في وسط ساكنتها، وتدني الوعي بالقيم 
الأصيلة مما انعكس سلبا على الدور والمباني التراثية 
الدقيقة البناء والجميلة بالنقوش والزخرفة والفنون التقليدية النادرة والتي تسير هي الأخرى نحو 
الانقراض ... إشكالية تطرح علينا العمل بكل جدية من أجل التخطيط المحكم والمعقلن والشامل لكل 
الأنظمة المتداخلة والمتكاملة بغية إنعاش الحياة في المدن العتيقة زمن الحديد والصلب والمضاربات 
العقارية، وفق رؤية طموحة تستهدف إيجاد توازن بين رد الاعتبار للموروث التاريخي والمحافظة 
عليه، واستمرار الوظائف التي كانت ولا زالت تؤديها مدننا العتيقة، واحترام متطلبات العصرنة 
والاستثمار لتأهيلها في مجالات التنمية البشرية المستدامة، في وسط اجتماعي أصبح يوما بعد يوم 
يزدحم بالمشاكل والإكراهات وتعمه الفوضى والتلوث ما جعل الحياة بداخلها أكثر صعوبة وتعقيدا 
مما هي عليه في باقي الأحياء السكنية المستحدثة بأطرافها. وهذه الحالة المتأزمة تمس الصورة 
التقني  الرهان ليس الإصلاح  إذن محور  المجالي،  النسيج  العتيقة وموقعها ضمن  للمدن  الرمزية 

فقط، بل هو في البداية والنهاية تنمية الإنسان الذي هو أساس صيرورة التحضر والارتقاء.   

التراث في خدمة التنمية 	 
يعد التراث الثقافي على اختلاف أنواعه و أشكاله مبعث فخر و اعتزاز للأمم والشعوب 
في كل أنحاء العالم، أهميته تتجلى في ما يحمله من قيم و معان ذات حمولة حضارية وإنسانية، 
قيمة  ذات  أشياء  من  الكرام  الأسلاف  الموروث عن  من  الوارث  إلى  ما صار  كل  هو  التراث  و 
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حضارية وسمات أصلية، و جزؤه الأول هو التراث الثابت المادي ويشمل المعالم الأثرية المختلفة، 
والنقوش الحجرية والصناعات التقليدية وما إلى ذلك، و إلى جانبه التراث اللامادي، فالتراث أيضا 
هو المعبر عن الهوية الوطنية بصفتها صلة بين ماضي المغرب وحاضره، واليوم أصبح التراث 
ينظر إليه كركيزة أساسية في التنمية البشرية المستدامة، وحلقة مهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية 
معظم  حولها  تقوم  التي  والتاريخية  الطبيعية  الموارد  أهم  من  أنه  إذ  أصيلة،  محلية  منطلقات  من 
الأنشطة السياحية والثقافية والاجتماعية، لهذا أصبحت الكثير من الدول تسعى سعيا حثيثا لتثمين 
الموروث الثقافي بشكل عقلاني وعصري، ودمجه في الدورة التجارية للمدن العتيقة، لما له من 
فوائد اجتماعية ومادية على الفئات الضعيفة والهشة، وخاصة أصحاب الصنائع اليدوية والحرف 

التقليدية الأصيلة والتجار الصغار والمقاولات الصغرى...
البرنامج الذي نتوخاه من هذا التقرير المختصر يهدف إلى صيانة معالم سلا الحضارية 
بغية إعادة الحياة والحيوية للمدينة العتيقة التي تعاني من الإهمال والتهميش وغيرها، حتى تصمد 
حضارتنا  على  شاهدة  لتبقى  البيئي،  والتلوث  الاجتماعية  التحولات  و  الزمني  التطور  وجه  في 
وإشعاعنا الثقافي الإنساني، ومدرسة تراثية متميزة تتعلم فيها الأجيال الحالية والقادمة كيف صنع 
بناء  في  ساهم  والذي  والموحد،  القوي  مغربنا  التاريخية  الزمنية  الحقب  وعبر  والأجداد   الآباء 
الحضارة الإنسانية وفق النمط الاسلامي المتميز بهندسته وعمرانه وجماليته، وخير مثال على ذلك 
مدينتنا سلا التي تشكل وعاء تراثيا ضخما غير مؤهل وغير موظف، وليس على نسق واحد لكنه 
متناغم ومتكامل، حيث تجسد ســلا نموذجا متميزا للمدن الاسلامية بشمال إفريقيا، ذات الخصائص 
تشكل  يجعلها  مما  المورسكية،  والأندلسية  والمرينية  والموحدية  والمرابطية  العربية  الأمازيغية 
مختبرا هندسيا معماريا غنيا وفريدا. لكن بالرغم من ذلك نجد واقعنا اليوم يصطدم بمفارقة غريبة 
تتعلق بعدم تطابق مكانتها التاريخية وما تمتاز به من تراث مادي ولامادي مع الحالة التي تعيشها 
حاليا، مقارنة بمجموعة من المدن المغربية العتيقة كالصويرة وشفشاون وأصيلة ومكناس ... التي 
تمكنت من توظيف الإرث التاريخي للاستفادة من حظوة الحاضر المعاش على المستوى الثقافي 
والسياحي والاقتصادي، وتبقى سلا مع الأسف متخلفة في عملية الارتقاء الحضاري وليست على 
قدم المساواة في صيرورة التحضر. إذن كيف يمكن لنا أن نعيد تأهيل سلا وإعادة الاعتبار لموروثها 
التراثي حتى تسترجع مكانتها التاريخية المرموقة لتكون قادرة على المساهمة من جديد في التطور 
الانساني  التراث  “مدن  إلى  للانضمام  وتتأهل  العصر  مستجدات  وتواكب  المغربي،  الحضاري 

العالمي” وهو الشيء الذي لا زلنا كسلاويين نطمح له كهدف أسمى. 

مقترحات لتطوير المدينة العتيقة	 
بالمدينة  القديم  التاريخي  المعماري  الموروث  وتثمين  لصيانة  الأولوية  إعطاء  أولا: 
والمرينية  والموحدية  المرابطية  الحقبة  إلى  زمنيا  تعود  التي  التراثية  المعالم  في  ويتجسد  العتيقة؛ 

وبداية العلويين، والتي تشكل جوهرة وقاعدة الذاكرة الجماعية قدمها وتميزها يؤهلها قبل غيرها.
1 - في سلا أكثر من باب وكل باب له ألف قصة وحكاية، لكن أشهر هذه الأبواب على الإطلاق 
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المغربي  التاريخ  أيقونة  باعتبارهما  له،  المجاور  السفن  صناعة  وحوض  لمريسة  باب  هو 
البحري بدون منازع، أولا يجب تحريرهما من الدور السكنية الملتصقة بأبراجهما. وثانيا يجب 
الإسراع بترميم وتدعيم أسسهما الهشة وتقوية أسوارهما التي تآكلت بفعل التقادم والرطوبة 
حسان  صومعة  ترميم  شاكلة  على  حديثة  متخصصة  علمية  طرق  وفق  الصيانة، ذلك  وعدم 
بالرباط. ثالثا العمل على إنجاز شريط وثائقي داخل مختبرات متخصصة يحاكي دينامية علاقة 

المرسى بوادي أبي رقراق والنشاط الملاحي كما كان أيام المرينيين.
2 - إعادة بناء مجسم صغير يحاكي أو يشبه باب سيدي بوحاجة الذي هدم سنة 1969 عند مدخل 
المدينة، ولماذا لا يوظف كبوابة لمتحف يضم الصور والتحف التاريخية النادرة لمعالم سلا 

التراثية عبر التاريخ الذي يمتد أكثر من ألف سنة.
3 - حماية وتثمين ملاح سلا القديم، بداية بإعادة تسمية أزقته بأسمائها العبرية القديمة حفاظا على 
ذاكرة المكان )كما جرى بملاح مراكش تطبيقا لتعليمات من صاحب الجلالة(، ثم القيام بحفظ 
ودعم وإصلاح الدور اليهودية العتيقة، وباقي المرافق الاجتماعية بالملاح )الفران والحمام 
وسقاية الماء ...(، واستحداث بِيعة صلاة الطائفة اليهودية لتكون نواة متحف خاص بهذا الحي 
العريق، لكن لن يتأتى ذلك إلا بمد جسور التعاون والتواصل مع اليهود السلاويين المنتشرين 
في كل بقاع العالم، ليساهموا في إنقاذ تراث آبائهم وأجدادهم بملاح سلا والميعارة؛ أي المقبرة 

اليهودية التي تضم رفاة كبار علمائهم وصلحائهم.
الخشبية  الناعورة  دوران  طريق  عن  السقي  أنظمة  بإعادة  العمومية  الفردوس  حديقة  تأهيل   -  4
كانت سابقا، مع العمل على خلق فضاءات خضراء أخرى والقيام بعملية  كما  والصهاريج 

التشجير داخل المدينة وبهوامشها.
البرج  إلى  المريني  البرج  من  ومتناغمة  متكاملة  كوحدة  يمتد  الذي  الأطلسي  الدفاعي  السور   -  5
الركني مرورا بالصقالة الوسطى والاشبار وغرف خزن البارود، منظومة عسكرية أسهمت 
عبر عدة قرون في الدفاع عن المدينة والسيادة الوطنية تحتاج اليوم إلى توظيفها في السياحة 
الثقافية من خلال تخليد أهم المعارك الحربية التي خاضتها ضد الأساطيل الحربية الأوربية 
عشوائية  قنبلة  به  تمت  الذي   1851 سنة  الفرنسي  العسكري  الهجوم  آخرها  التاريخ،  عبر 

لمدينة سلا الآمنة مدنيا.
6 - منذ تأسيس النواة الأولى لمدينة سلا حظيت قضية جلب الماء إلى مسجدها الأعظم ومرافقه 
العلمية المتواجد فوق ربوة مرتفعة حصينة بطبيعتها بعناية فائقة من قبل كل السلاويين، كما 
خصص لها ملوك المغرب عطاءات سخية وصلات مستمرة منذ زمن الموحدين والمرينيين 
والسلطان مولاي إسماعيل، وذلك ببناء شبكة من الأسوار تحمل قنوات جلب الماء من عيون 
الفوارات المتواجدة قرب سيدي بوقنادل إلى صهاريج ضخمة لحفظه قريبة من باب شعفة؛ 
شبكة مائية فريدة من نوعها على صعيد شمال إفريقيا، مع الأسف تعاني اليوم من الإهمال 
والهدم العشوائي وتواجد العديد من دور الصفيح ملاصقة لأسوارها، الأمر الذي يفرض علينا 
الاستعجال بإعادة تأهيل الفضاء المحيط بأسوارها وحمايتها من الهدم مستقبلا، مع الكشف 
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عن باقي قنواتها المائية ومعدتها  وباقي مرافقها، و لفهم وإدراك طريقة اشتغالها يجب انجاز 
كلم  تبلغ 14  مسافة  من  الماء  جلب  طرق  للمشاهد  توضح  إلكترونية  بوسائل  وثائقي  شريط 

وفق الجاذبية الطبيعية.
التجارية  بالأنشطة  وربطها  العتيقة  للمدينة  التاريخية  الأبواب  كل  وتأهيل  بإصلاح  العناية   -  7
بأنشطة  إدماجها  والشراء، مع  البيع  عجلة  تحريك  في  دورها  إنعاش  إعادة  بغية  والحرفية، 
الفنادق المجاورة لها وباقي القطاعات الحرفية التقليدية الأخرى للمحافظة على أهمية المدينة 

العتيقة في علاقاتها التجارية مع محيطها.
8 - تزخر سلا العتيقة بالكثير من الآثار التاريخية بعضها مكتشف والآخر مازال في علم الغيب، 
وحسب شهود العيان والروايات الشفوية مازال في باطنها الكثير من الأسرار التراثية خاصة 
في أسفل أحيائها القديمة بحي الطالعة وقساطلة ودرب الأخيار وغيرها، وكمثال على ذلك 
صدفة اكتشاف أوراش ضخمة لصناعة الفخار تعود إلى الحقبة الموحدية بدار البارود، مع 
الأسف توقفت الأبحاث الأركيولوجية وتركت المعلمة على حالها عرضة لأخطار السيول 

المطرية. 
9 - عملية الترميم والصيانة التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة للمساجد 
والأضرحة والزوايا والكتاتيب القرآنية بسلا العتيقة يجب أن تخضع لمراقبة وتوجيه السيد 
النقش  في  المتمثل  القديم  الفني  المعمار  خصوصية  على  المحافظة  تتم  حتى  الآثار  محافظ 

والزخرفة والفسيفساء الذي يترجم تعاقب الحقب التاريخية الحضارية.

ثانيا: إصلاح المرافق العمرانية العمومية التي لا تستقيم الحياة بالمدينة العتيقة بدونها، 
كانت ومازالت تقدم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية لعامة الساكنة مع الأسف معظمها آيل للسقوط 

وشبه معطل ووكر للأوساخ والنفايات.
وباقي  المرينية  والمدرسة  الأعظم  المسجد  تزود  كانت  الأسوار،  فوق  المحمولة  الماء  - شبكة   1
الأضرحة والزوايا الكائنة بحي الطالعة وغيرها بالماء الجاري العذب، والفائض منه ينزل 
أحيائها  كل  على  الموزعة  العتيقة  المدينة  سقايات  إلى  الخمس  العقبات  رؤوس  انحدار  عبر 
لتزود الساكنة السلاوية والزوار بما يحتاجون إليه من هذه المادة الحيوية، كان عددها في بداية 
القرن العشرين حوالي 24 سقاية وهي : سقاية سيدي أحمد الطالب، و سقاية المديرسة، وسقاية 
زناتة، وسقاية باب مصدق )اثنان(، وسقاية سيدي أحمد بنعاشر )اثنان : واحدة داخل الضريح 
احساين،  باب  معلقة، وسقاية  باب  )معنينو(، وسقاية  معانة  رأس  خارجه(، وسقاية  وأخرى 
وسقاية درب الشماخ مخربة، وسقاية باب فاس، وسقاية سيدي لحسن العايدي، وسقاية سيدي 
الحرارين،  وسقاية  القيسارية،  سقاية  )اثنان(  الخرازين  وسقاية  الكبير،  بالسوق  حجي  أحمد 
وسقاية رأس البليدة، وسقاية باب سبتة، وسقاية القاضي قرب حمام باب سبتة، سقاية درب 
بعد  بعضها  تواجد  أماكن  عن  الكشف  يجب  أولا  حسون.  بن  عبدالله  سيدي  الأخيار، وسقاية 
الخراب الذي تعرضت له، ثانيا إعادة إصلاحها وإبراز معالمها الفنية والجمالية ودمجها في 
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المسارات السياحية داخل المدينة. 
الفَرناتْشي،  في  والمتجسدة  وملحقاتها  القديمة  التقليدية  الحمامات  بنايات  على  الحفاظ  يجب   -  2
ومستودعات خزن الحطب وغيرها، وعددها حوالي سبعة وهي: حمام الشليح وحمام النخلة، 
وحمام بوطويل، وحمام السويقة أو السوق الكبير، وحمام باب سبتة، وحمام الطالعة، وحمام 
الهدم  إلى  الآخر  هو  يتعرض  الملاح  غامضة، وحمام  ظروف  في  هدم  الذي  التركي  سيدي 
)تحتاج هذه الحمامات إلى الصيانة والدعم المادي حتى تستمر في وظائفها(، وكذلك أفران 
الأفران  من  وكل  والدعم.  الصيانة  إلى  الأخرى  هي  تحتاج  القديمة  التقليدية  الخبز  طهي 

والحمامات تحتاج إلى آليات قانونية لحمايتها من الهدم أو تغيير معالمها.
تم  أو  الإغلاق  أو  الخراب  إلى  الأخرى  هي  تعرضت  بالمدينة  القديمة  العمومية  المراحيض   -  3
تحويلها إلى دكاكين تجارية، مما انعكس سلبا على نظافة وصحة الساكنة، لذلك يجب إعادة 
مراحيض  إضافة  مع  الصحية،  السلامة  شروط  وفق  وإصلاحها  منها  المخرب  عن  البحث 

جديدة محروسة.
المدارس  العلمية في  الروح  وبث  من خلال إصلاح  للمدينة العتيقة  الثقافي  بالتاريخ  4 - الاهتمام 
والمدارس  سابقا(،  عطار  بن  )دار  احساين  باب   ومدرسة  المرينية،  كالمدرسة  التاريخية  
الوطنية  كثانوية النهضة ومدرسة الأميرة للا عائشة مدرسة المحمدية ... والمدارس العمومية 
كمدرسة مولاي الطيب العلوي ) أبناء الأعيان سابقا (، ومدرسة  باب احساين والشراطين 
المسنين  رعاية  دور  أو  للشباب،  دور  أو  ثقافية  مركبات  إلى  بعضها  تحويل  مع  وغيرها، 
إعطاء  التقليدية، مع  والصنائع  اليدوية  الحرف  لتعلم  نوادي  أو  القرب  ملاعب  أو  والأطفال 
نموذجية  وأسواق  ورشات  خلق  مع  الانقراض،  طريق  في  أو  المنقرضة  للحرف  الأسبقية 
تستوعب التجار الصغار مع دعمهم بالقروض المالية، والإعفاء الضريبي مما سيساعد على 
تحرير الفضاء العمومي من الباعة المتجولين وتسهيل الولوج إلى الأسواق ليصل المشتري 
والبائع من و إليها، وإعادة تنظيم القطاع الحرفي وفق تخصصات كل حنطة كما كانت قديما.

بالخبرة  ملاكيها  دعم  على  تعوض، والعمل  لا  والتي  الأصيلة  التقليدية  الدور  بإحصاء  القيام   -  5
الاسلامية  الهندسية  ومعالمها  مقوماتها  على  لتحافظ  وترميمها  صيانتها  لإعادة  اللازمة 
القديمة عوض هدمها كما حصل في السنوات الأخيرة مع الأسف الشديد، لتبقى شاهدة على 
والسهرات الفنية  والاحتفالات  والندوات  اللقاءات  المدينة الحضاري، وتوظيفها في  ماضي 
الاجتماعية، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأهيلها وتحويلها إلى دور للضيافة  
أو متاحف أو قاعات ثقافية تساهم في جذب السياح الأجانب وخلق فرص الشغل لفائدة شباب 

المدينة الذي يعاني من البطالة والكساد.
6 - إعادة تأهيل وتنظيم الساحات العمومية لأهميتها في الحياة الاجتماعية والسياحية، ففي أية مدينة 
عتيقة يصادف الزائر على الأقل ساحة تتجمع فيها الجماهير في المناسبات، أو تكون كسوق 
بشكل  ولو  بها  المتواجدين  والحرفيين  والصناع  التجار  على  مهمة  أرباحا  تدر  منظم  شعبي 
موسمي، كما تعد الساحات فضاءات لممارسة كل أشكال الفنون الشعبية والألعاب الترفيهية، 
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أو لمعارض فنية وعروض موسيقية مؤقتة أو لتنظيم الحلقات الحكواتية التراثية وغير ذلك، 
وبالرجوع إلى المصادر التاريخية في الموضوع نجد بسلا العتيقة أربع ساحات عمومية، وهي 
سوق الغزل، وساحة باب سبتة، وساحة السوق الكبير التي كانت تشهد بين العشاءين تواجد 
فرق عبيدات الرمى، أولاد سيدي موسى وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم، وساحة خارج 
يقدمون  الذين  والممثلين  بالقصاصين  الغروب  إلى  العصر  من  تمتلئ  كانت  التي  فاس  باب 
قصصا وملاحم طريفة ومشوقة عن طريق الحكي المصحوب أحيانا بالدف، وما يصاحب ذلك 
من رواج تجاري وحضور متميز يسهم في إغناء ثقافة الفرجة الشعبية، على أن تخضع للنظام 

الحضاري والتَحضّري لتكون في مستوى الساحات المشهورة ولو نسبيا.
مع  تتقاطع  قناطر معلقة  عن  عبارة  هي  التي  الصابات  عدد من  العتيقة  المدينة  داخل  7 - تتواجد 
الهدم  إلى  تعرض  بعضها  الأسف  مع  ويسارها،  يمينها  وتربط  والأزقة  الدروب  استقامة 
العشوائي والباقي منها يعاني من التصدع والهشاشة مما يجعلها لا قدر الله آيلة للسقوط على 
رؤوس المارين بأسفلها إذا لم تتداركها يد الاصلاح بتقويتها بأعمدة حديدية وخشبية، لتصمد 

أمام عوادي الزمن كما حصل بمدينة الرباط العتيقة.
توضح  خرائط  على  تتوفر  لا  الأسف  مع  الرئيسية  العتيقة  سلا  مدينة  مداخل  عبر  الولوجية   -  8
جغرافية المدينة، والمسارات السياحية التي تساعد الزوار من مغاربة وأجانب على اكتشاف 
كنوزها التراثية باستثناء باب بوحاجة، أما باقي الأبواب الرئيسية الأخرى لا توجد بها أية 
علامة تشويرية توضح مواقع ومسالك دروب المدينة، والتي تتحول أمام الغرباء الوافدين إليها 
إلى متاهات عشوائية، لذا يجب إعداد مسارات سياحية وفق مواصفات متطورة تجعل التراث 

في خدمة التنمية المحلية.

توصيات داعمة للمشروع 	 
1 - تثمين الفضاءات العمومية العصرية المجاورة للمدينة العتيقة، وذلك بإعادة فتح فضاء كورنيش 
تشجيع  على  والعمل  والإبداع،  الفن  في  الشابة  المواهب  وجه  في  بسلا  رقراق  أبي  مارينا 
واحتضان الأنشطة الثقافية والمرتبطة بعلم التراث وصيانة الموروث الفني والحرفي الأصيل، 
واحتضان  الجميل،  والذوق  والإبداع  الابتكار  في  الثقافي  سلا  إشعاع  وتقوية  تنمية  بهدف 
الأنشطة كالمعارض والمهرجانات والحفلات، ومد جسور التعاون والتواصل مع الجمعيات 
والمنظمات الوطنية والدولية بغية جعل التراث معاشا وحيا يساهم في تنمية البنية الاجتماعية 

المعاصرة والمستقبلية.
2 - تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني السلاوي ماديا ومعنويا من أجل إسهامه في التواصل الدائم 
والمستمر مع الساكنة السلاوية بالمدينة العتيقة والأحياء الكبرى المحيطة بها، لتوعيتها بأهمية 
التربوية  الأنشطة  إطار  في  التعليمية  المؤسسات  تلاميذ  وخاصة  سلا،  تراث   على  الحفاظ 
العتيقة(  المدينة  قلب  إلى  الهوامش  من  ومجانية  مؤطرة  مدرسية  برحلات  )القيام  الموازية  
بغية تقوية الإحساس الجماعي بالانتماء إلى المدينة الأم العتيقة، وضرورة مساهمة الجميع 
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في حمايتها من كل ما يتهددها من أخطار عمرانية وبيئية، وصون الذاكرة الجماعية القديمة 
والحديثة.

3 - تعزيزالمراقبة التراثية وتحديد المسؤوليات الإدارية وخلق مندوبية للآثار خاصة بمدينة سلا، 
مع الانفتاح على كل أشكال التعاون مع الهيئات المنتخبة والمصالح الإدارية والأمنية والمجتمع 
المدني والمؤسسات القضائية وهيئة المحامين بهدف توفير الحماية القانونية لتراثنا السلاوي، 
و تأمينه من السرقة والنهب والتخريب والتسيب، والمطالبة وفق القوانين المنصوص عليها في 
هذا المجال، وبكل صرامة ومسؤولية العمل على استرجاع التحف والآثار و كل الأغراض 
المدني  والمجتمع  سلا،  ومساجد  دور  و  أبراج  من  غامضة  ظروف  في  فقدت  التي  الأثرية 
سيعمل على تنصيب نفسه من ذوي الحقوق في القضايا المعروضة أمام المحاكم، والمتعلقة 

بسرقة وتفويت أو نهب أو تخريب آثار المدينة.
4 - الاستفادة من مجال التسويق الإعلامي والإشهاري من أجل التعريف بتاريخ مدينة سلا وما 
تكتنزه من معالم تاريخية وتراثية، مع إشراك وكالات الأسفار الوطنية والدولية في الترويج 
السياحي المغيب بشكل كلي، والتعاقد مع شركات الإعلام السمعي البصري لإنتاج أشرطة 
توثيقية بتقنيات حديثة تعرف بالمواقع الأثرية، وكيف كانت تعمل وتشتغل وفق طرق هندسية 
وعلمية وحضارية توضح مدى عبقرية إبداع الإنسان المغربي عبر الزمن، مع عرضها بكل 

اللغات الأجنبية بغية تقريب الآخر من روح فلسفة وهوية أهل سلا الحضارية عبر التاريخ.
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الموروث اللامادي: تأهيل المدينة وإشكالية التنمية

 ذ. عبد الغفور أشوال
موضوع  على  مداخلته  في  الأستاذ  ركز 
يعتبر  حيث  التنمية،  وإشكالية  العتيقة  المدينة  تأهيل 
هذا اللقاء لحظة مهمة من أجل تفادي السلبيات السابقة 
تنمية  7إشكالية  إن  حيث  بالموضوع،  المرتبطة 
صعبة  مسألة  تعتبر  سلا  لمدينة  التاريخي  المركز 
وتاريخ  هوية  هي  فالمدينة  الأبعاد،  ومتعددة  ودقيقة 
وثقافة وهي ذاكرة وفنون ونوع من الاعتزاز، وهذا 
والرغبة  الموروث  هذا  على  الحفاظ  يقتضي  الأمر 
المقبلة.  الأجيال  إلى  الأشكال  مختلف  عبر  نقله  في 
يلاحظ بأن حركة التمدن في المغرب عرفت وثيرة 
هنا  من  ذلك،  ثمن  العتيقة  المدن  أدت  وقد  كبيرة 
ستكون أهداف الاتفاقية هي المنطلق للحديث عن هذا 
هوية  على  الحفاظ  بالحرف  تقول  الموضوع، حيث 
لنسيجها  الاعتبار  وإعادة  وتأهيل  العتيقة،  المدينة 
إلى  تهدف  تنموية  منظومة  في  وإدماجها  العتيق، 

الاستفادة  يمكن  هو: كيف  والمركزي  الأساسي  السؤال  هنا  إذن  واللامادي.  المادي  تراثها  تثمين 
الاقتصادي  للإدماج  ووسيلة  المحلية،  الاقتصادية  للتنمية  رافعة  وجعلها  هاته  التأهيل  عملية  من 

والاجتماعي للمواطنين، خاصة الشباب منهم في أفق تنمية متضامنة مستدامة؟
إن بداية تدهور المركز التاريخي لمدينة سلا يرجع تقريبا إلى أواسط القرن التاسع عشر 
مع الظاهرة الاستعمارية، في هذه المرحلة بدأت المدن التي كان لها مركز وشأن تاريخي في نوع 
من الانحطاط، تزايد هذا الأمر مع المد الاستعماري وقد أدت سلا بذلك ضريبة الجوار من العاصمة 
عندما تم نقلها من فاس إلى الرباط، استمرت هذه العملية مع وبعد الاستقلال وذلك نظرا لظهور 
أنشطة جديدة منافسة للصناعات والأنشطة التقليدية، ثم برز نمط عيش غربي جديد مارس نوعا 
واعدة  مراكز  إلى  المحلية  النخب  هجرة  إلى  أدى  الذي  الشيء  الجديدة،  النخب  على  الإغراء  من 
وصاعدة بسبب العمل والتجارة سواء في الداخل أو الخارج، ثم نمط التعمير حيث لم يكن التعمير 
التقليدي قادرا على استقبال وسائل التنقل الحديثة وأساسا السيارة الخاصة، هذا من المشاكل التي 
ساهمت في هجرة واستبدال الناس للسكن التقليدي بالسكن العصري. بموازاة ذلك كان هناك تحول 
طبيعي في البنيات الاجتماعية حيث أصبحت المدينة القديمة فضاء للهشاشة والفقر وارتفاع معدل 
العمر وارتفاع الكثافة السكانية وضعف الدخل واستفحال البطالة وظهور الهجرة السرية خاصة في 
صفوف الشباب، إضافة إلى ذلك هنالك ضعف في الخدمات والتجهيزات ووجود هفوات في مواكبة 
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وبعض  للسقوط  آيلة  ودور  مهيكل،  غير  واقتصاد  عشوائية  مظاهر  بروز  إلى  أدى  مما  التعمير 
مظاهر الانحراف والمخدرات وضعف الأمن وتدهور العلاقات الاجتماعية واستفحال بعض أنواع 

الجرائم، هذا باختصار واقع المدينة العتيقة. 
من  وللاستفادة  التنمية  خدمة  في  والتثمين  التأهيل  عملية  لجعل  المرجوة  الأهداف  إذن 
هذا  من  سلا  استفادت  حد  أي  فإلى  رقراق،  أبي  ضفتي  مشروع  بالذكر  وأخص  سابقة  تجارب 
لسلا  العتيقة  المدينة  وتثمين  تأهيل  فمشروع  وعليه  فيه؟  تمت  التي  الاستثمارات  ومن  المشروع 
حدد شعارا له: من أجل خطة مندمجة تراعي الحفاظ على الموروث المادي والتراث المعماري، 
وكذلك ضرورة التفكير في جعل هذه الاتفاقية تعود بالنفع على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، 
متزايدة  وثيرة  في  الاستثمارات  حجم  أصبح  الأخيرة  السنوات  في  أنه  إلى  نشير  أن  يجب  وهنا 
وهناك مبالغ مالية مهمة مرصودة من أجل ذلك؛ ولكن الإشكالية هي مدى فعالية هذه الاستثمارات 
ونتائجها على مستوى الدخل وعلى مستوى التشغيل. لذلك وعلى المستوى القريب نقترح أن تعطى 
الأولوية للعمال والأطر المحلية من أجل المشاركة في هذه البرامج والأوراش الواردة في الاتفاقية، 
توريد  أو  الدراسات  خلال  من  إما  محلية  مقاولات  مع  والتعامل  المحلية،  الخبرة  من  والاستفادة 
تتوفر  لم  وإن  المدينة، حتى  في  الاقتصادية  الدورة  إنعاش  يتم  حتى  والسلع  البضائع  أو  الخدمات 
الكفاءات المحلية لما لا يتم التفكير في خلق ورشات للتكوين قصد مزاولة بعض الحرف، وهذا ما 
قد يمكن من ضمان الصيانة والديمومة للمشاريع والبرامج الواردة في الاتفاقية. أما على المستوى 
المتوسط والبعيد هناك ضرورة لإدماج التراث في الدينامية الجديدة، حيث يلاحظ الآن بأن هناك 
هاته  المشروع  هذا  يواكب  أن  الأفضل  من  عليه  سلا، وبناء  لمدينة  التاريخي  المركز  في  دينامية 
الدينامية المتواجدة حاليا. إذن الرهان الأساسي هو أن تصبح المدينة العتيقة مجالا لجذب واستقطاب 
الشروط،  من  العديد  يتطلب  الأمر  وهذا  الساكنة،  ولتشبيب  الاستمرارية  لضمان  الحديثة  الأسر 
حيث يعتبر الاهتمام بالإنسان كوسيلة وكغاية في عملية تنمية المدينة، وتوفير دينامية للمبادرات 
والمشاريع خاصة مشاريع المقاولات المحلية، وتطوير الصناعة التقليدية مع الاعتماد على بعض 
نقط الارتكاز مثلا: قطاع الزربية، الخياطة، الطرز، النجارة وغير ذلك من القطاعات. كما تجدر 
الإشارة إلى ضرورة وجود خدمات للقرب )الحضانات، المدارس، التكوين المهني، المستوصفات، 
الفضاءات العمومية، الفضاءات الرياضية ...(، وأيضا هناك ضرورة لاستحضار قضية أساسية 
وهي الحركية والتنقل مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الإعاقة أثناء عملية التهيئة، فالولوجية مسألة 
ضرورية من أجل استقبال الزوار في المدينة العتيقة، بالإضافة إلى وجود مرائب للسيارات. ومن 
المهم أيضا تنظيم التجارة وإعداد فضاءات متخصصة من أجل تسهيل عملية البيع والشراء وضبط 
الأثمنة وتسهيل الالتقائية بين العرض والطلب، مع ضرورة وجود سوق خاص بالتحف. والتفكير 
تكنوبوليس  من  الاستفادة  ضرورة  مع  الحديثة  التكنولوجيات  تعتمد  حديثة  لمقاولات  مشاتل  في 

باعتبارها مجالا مهما لقطاع الخدمات المعلوماتية.  
إذن فكل هذه العمليات يجب أن تكون مصدر لخلق الثروة، مما سيساهم بشكل غير مباشر 
سينعكس  ما  الضريبية  المداخيل  وتنويع  المواطنين،  ودخل  المحلي  الاقتصاد  مستوى  تحسين  في 
بشكل إيجابي على الخدمات العمومية بالمدينة، هذا دون أن نغفل السياحة وخاصة السياحة الثقافية، 
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وهنا تجدر الإشارة لضرورة التفكير في مهرجانات محلية. وعليه فنجاح هذه العملية رهين بإشراك 
المواطنين عن طريق الإخبار والمواكبة وتحميل المسؤولية، حتى يكونوا شركاء وذووا مصلحة 
في الحفاظ على ما سيتم إنجازه، وبالتالي استدامة التنمية، وسلامة الأشخاص والممتلكات. ثم هنالك 
ضرورة للتنسيق بين المخططات الموجودة حاليا )تصميم التهيئة، برنامج التنمية، برنامج التنمية 
البشرية ...( حيث يجب أن نأخذ كل هذا بعين الاعتبار في عملية اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة لكيلا 
على  العتيقة  المدينة  انفتاح  ضرورة  على  نؤكد  كما  والقطاعي.  التجزيئي  المنظور  حبيسي  نبقى 
مجالها الحضري، وذلك بخلق تفاعلية بين المركز التاريخي والمركز الجديد، فالمدينة العتيقة جزء 
لا يتجزأ من مجالها، وبالتالي من المهم خلق وسائل نقل تربطها بالأحياء الأخرى بسلا، حيث تعتبر 
تقتضي  التجديد  عملية  فإن  الأخير  وفي  الساكنة.  لجميع  والاستجمام  للنزهة  فضاء  العتيقة  المدينة 
مراعاة خصوصية المدينة القديمة، فالتنمية البشرية هي قبل كل شيء التطوير والرفع من مستوى 
العيش المادي واللامادي للمواطنين، وهذا يجب أن يكون في صلب هاته العملية، مع التأكيد على 
أهمية التراث والبنيان المادي، فإن استمراريته تكمن في تكوين وزرع نوع من الوعي التاريخي 
والاستفادة من هذه المنجزات، حتى يصبح المواطنون فاعلون ذووا مصلحة وضامنين للديمومة، 
وبالتالي نضمن التوفيق بين الحفاظ التراث الحضاري والهندسي وتلبية الحاجيات وخدمة للتنمية 

المستدامة.
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• المسارات السياحية

ذ. نبيل الرحموني
العتيقة  المدينة  وتثمين  تأهيل  مشروع  يشتغل 
لسلا على تهيئ المدينة على المستوى المادي، وهنا يبقى 
على عاتق المجتمع المدني مواكبة هذا المشروع وطرح 
الاتفاقية،  هذه  تنفيذ  تتبع  بعملية  مرتبطة  مهمة  تساؤلات 
والمسألة المهمة هنا هي إحياء ما سيتم إنجازه وتهيئته، 
في  تمت  التي  الدراسة  وبعد  إذن  تنشيطه.  عملية  وتتبع 
المدينة  تراث  على  والحفاظ  التهيئة  تصميم  موضوع 
استنتاجها  يمكن  التي  المهمة  النقطة  بأن  تبين  القديمة، 
الامتيازات  من  مجموعة  على  تتوفر  سلا  مدينة  أن  هو 
التي يجب استغلالها لكي يتم إعادة إحيائها والاستفادة من 

المؤهلات التي تتوفر عليها. 
الهوية  لإبراز  مندمجة  مقاربة  تطوير  هو  عليه،  الاشتغال  ينبغي  الذي  الأساسي  الأمر 
الثقافية للمغرب، وفق تصور تنموي يمكننا من استغلال الإمكانات السياحية والثقافية لمدينة سلا في 
جميع جوانبها، المادية وغير المادية، وتظهر هنا مجموعة الصعوبات المرتبطة بصورة المدينة، 
من  أصبح  وعليه  العتيقة.  المدينة  صورة  تطوير  مسألة  مع  التعامل  يقتضي  الأمر  هذا  فإن  لذلك 
الضروري إيجاد إطار مرجعي يسمح بملاءمة هذه الإجراءات بالنسبة لمختلف المتدخلين، وذلك 
المادي  وغير  المادي  الثقافي  التراث  تعزيز  أجل  من  التدخل  آليات  توضح  طريق  خارطة  وفق 
للمدينة، تتضح هنا أهمية التدبير؛ بحيث من المهم إيجاد آليات عمل تسمح بتتبع هذه العملية، مع دعم 
الفاعلين والشركاء المحليين لعملية الترويج السياحي للمآثر التاريخية، وهذا الأمر يقتضي وجود 
رؤية واضحة ذات بعد تشاركي تمنح الساكنة المحلية إمكانية المشاركة، ويعتبر هذا عنصرا أساسيا 

في عملية التخطيط الطويل الأمد. 
السياحة  على  العمل  يتطلب  سلا  لمدينة  السياحية  التنمية  مخطط  تطوير  على  العمل  إن 
بذلك  المدينة، وللقيام  صورة  ضعف  في  تتمثل  مهمة  نقطة  على  التركيز  مع  العتيقة  المدينة  داخل 
العناصر  يمثل  الذي  والدولي  الوطني  بالمخيال  المرتبطة  المدينة  ثقافة  على  العمل  الأمر  يقتضي 
التي  المقترحات  على  بالاحتفاظ  تسمح  موسعة  مقاربة  اتباع  خلال  من  والجاذبة، وذلك  الإيجابية 
من  مجموعة  على  تتوفر  سلا  فمدينة  وعليه  السابقة.  الاجتماعات  في  الموضوع  حول  تقديمها  تم 

المؤهلات والأنشطة التي تؤهلها لتنشيط السياحة الثقافية ويتمثل ذلك في: 
1 - مهرجان موكب الشموع: الذي يعود إلى الحقبة السعدية، حيث إن سلا هي المدينة الوحيدة 
التي لازالت محتفظة بهذا المهرجان إلى يومنا هذا، في حين أصبح منسيا في مدن مختلفة من 

المملكة؛
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2 - التصوف: تضم المدينة التي تبلغ مساحتها 80 هكتارًا أكثر من 80 زاوية، وتعتبر ثاني أهم 
مدن المغرب من حيث الزوايا بعد فاس، ووفقا للتقاليد المتوارثة فإن السلاطين العلويين كانوا 

يؤدون صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأعظم عند تقلدهم الحكم؛
3 - القراصنة والجهاد البحري: ظل تاريخ المدينة مرتبطا بهذا الأمر، حيث تعتبر المدينة الساحلية 

الوحيدة التي لم يتم احتلالها من طرف القوات الأجنبية؛
4 - الموسيقى: من بين الموسيقيين والمغنين على المستوى الوطني وشمال إفريقيا ظل الحسين 
الموسيقى  أو  الملحون  أنواع موسيقية أخرى مثل  إلى  السلاوي شخصية مهمة جدا، إضافة 

الأندلسية مع الأستاذ البارودي وبن عبد السلام وأحمد الصياد ... إلخ؛
الطبيعية  بالمواقع  النزاهة  وتنظيم  والحدائق  بسواني  أيضًا  سلا  تشتهر  والسواني:  الحدائق   -  5

وركوب القوارب بنهر بورقراق؛ 
معروفة  سلا، وهي  صورة  من  مهم  جانب  التقليدية  الصناعة  تعتبر  كما  التقليدية:  الصناعة   - 6
بصناعة الحنبل، والسجاد، والطرز، والنجارة، والصناعات الفخارية، والصناعات الجلدية، 

والطبخ ... إلخ.

بناءً على هذه العناصر نعرب عن رغبتنا في خلق صورة إيجابية جديدة عن سلا، وإعادة 
صياغة كل هذه العناصر على أرض الواقع سيسمح لنا بوضع مكونات المسارات السياحية لاكتشاف 

المدينة العتيقة التي تتمتع بالخصوصية والثراء.
هذا المشروع، والتي  ببناء  تسمح  التي  العناصر  بعض  تحديد  بذلك، تم  القيام  أجل  ومن 
على  والاطلاع  المدينة  بزيارة  تسمح  التي  السياحية  المسارات  انطلاق  لنقط  الولوج  من  ستمكن 
معالمها، كما أنه من الضروري إعطاء هذه الزيارة إمكانيات لتسهيل الولوج عبر مسارات المدينة 
العتيقة، وذلك عبر وسائل نقل عمومية محددة تتماشى مع المجال. وللقيام بهذه الجولات عبر المدينة 
وباب   ، بوحاج  سيدي  باب  من  للمدينة:  والشرقية  الجنوبية  الواجهة  خلال  من  الخيارات  تتحدد 
لمريسة، وباب فاس، كما يمكن أم نذكر نقطة وصول أخرى وهي مقبرة سيدي بنعاشير للوصول 
بسرعة إلى القطب الثقافي الذي تمثله المدرسة المرينية. وهذه المسارات التي تم تفصيلها من خلال 
دليل المسارات السياحية الذي أعده الأستاذ نبيل الرحموني تقتضي وجود مخطط محكم من أجل 

تحديد النقط المركزية والعناصر الأساسية التي تمكن الزوار من ولوج المدينة العتيقة. 

المقترحات والتوصيات:	 
 إنشاء تجمع للمكونات التاريخية لمدينتي الرباط وسلا عن طريق ربطها بقصبة الأوداية 	

مع  بورقراق،  نهر  خلال  من  وذلك  الخامس،  محمد  وضريح  حسان  وصومعة  وشالة 
استعمال الدراجات وسيارة الأجرة، والقوارب المائية والكوتشي، أو مقطورات سياحية 

صغيرة ...؛



27

	  

 تحسين عملية الولوج للمسارات السياحية؛	
 العمل على نشر دليل سياحي للمدينة العتيقة؛	
 تنظيم دورات تدريبية للمرشدين السياحيين حول أهمية المدينة العتيقة واهتماماتها؛	
 المسارات 	 طول  على  للمعلومات  نقاط  وخلق  بالمدينة،  السياحي  للعرض  مركزً  إنشاء 

السياحية، بالإضافة إلى محطات تفاعلية؛
 السياحية 	 المسارات  عبر  تتبع  نقاط  خلق  مع  القديمة،  بالمدينة  الضيافة  دور  تجهيز 

على  الاعتماد  خلال  من  بذلك  القيام  يمكن  وغيرها، حيث  صحية  ومرافق  المشروبات 
شبكة النافورات العامة أو سقايات؛

 والزوايا 	 والأضرحة  المساجد  طلاء  ضرورة  مع  الحرفيين،  تعاونيات  عمل  تعزيز 
وتجهيزها بالحصير من قبل مندوبية الأوقاف بسلا، وإدماج الحرفيين وكذلك التجار في 

الترويج للمدينة القديمة؛
 مستوى 	 على  النوع  هذا  من  الوحيد  الحدث  باعتبارها  بسلا  الشموع  دور  بريق  استعادة 

المملكة؛
 تأهيل باب لمريسة وإنارته بأضواء عاكسة لتبرز طول الجدار وشكله المعماري الفريد؛ 	
 مواكبة مهرجان القراصنة ومهرجان سينما المرأة باعتبارهما حدثان مهمان يساهمان في 	

تنشيط المدينة وإشعاعها عالميا؛
 تحويل المعالم التاريخية إلى متاحف أو غيرها كالمطاعم، ودور الضيافة، والفضاءات 	

الثقافية وغيرها.
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• المساهمات والمبادرات المدنية

ذ. لطفي المريني
  بداية تقدم الأستاذ لطفي المريني بالشكر للمنظمين 
عرضه  تقديم  في  انطلق  ثم  اللقاء،  هذا  في  للمشاركة  لدعوته 
حول هذه الاتفاقية ودور المجتمع المدني في ذلك والتأثير الذي 
سنة  ثلاثين  منذ  أنه  على  أكد  حيث  سلا.  مدينة  على  ستحدثه 
لسلا،  العتيقة  المدينة  لتأهيل  إطار  اتفاقية  أول  إعداد  تم  سابقة 
وذلك إثر مرافعة المجتمع المدني بسلا حيث تمخض عن ذلك 
أول مراجعة هيكلية ومساهمة للدولة في إعادة تأهيل المدينة، 
وقد كان المجتمع المدني في ذلك الوقت بجميع أطيافه يطالب 
فعملية  إذن  المستويات،  جميع  على  المدينة  أوضاع  بتحسين 
مشاركة المجتمع المدني ليست مسألة جديدة وقد حققت نتائج 
مهمة وجيدة، إذن هذا التاريخ يحيلنا إلى عمليات التطور التي 
استمرت منذ ذلك الحين من خلال مجموعة من الاتفاقيات إلى 

طرف  من  جيد  بشكل  واضحة  تكن  لم  والتي  بسلا،    2014 سنة  توقيعها  تم  التي  الاتفاقية  غاية 
المسؤولين عنها وأيضا من طرف المجتمع المدني، حيث أن نسبة الإنجاز لم تكن معروفة ولم تكن 

الميزانية أيضا واضحة، ما يحيلنا على أنه كان هنالك ضعف على مستوى الحكامة. 
إذن اليوم يمكننا القول بأن الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بسلا لهذه السنة 
هي اتفاقية مهمة لأن المبلغ الذي رصد لها هو 900 مليون درهم، ويجب أن نكون واقعيين فهذا 
المبلغ لن يتم رصده مرة أخرى، فالمغرب يتوفر على ثلاثين مدينة عتيقة ومجموعة من هذه المدن 
تعتبر تراثا عالميا، وبالتالي المغرب مجبر على أن يقوم بالحفاظ عليها ليحافظ على هذا التصنيف، 
أما بالنسبة لسلا فليست في نفس الوضعية فهي تراث وطني تم تقيمه منذ أكثر من سنتين، وهذا 
يجعله محميا من طرف الدولة المغربية؛ أي أن المدينة العتيقة داخل الأسوار هي مسؤولية الدولة 
لأن الدولة قررت بأن المدينة العتيقة لسلا هي إرث لجميع المغاربة، وبالتالي لا يمكن أن تقبل الدولة 
بأن تبقى سلا على هاته الحالة، وعليه فمراجعة أوضاع النسيج الحضري والتجهيزات المتواجدة 
يعتبر مسألة مهمة. إذن هل تفي هذه الاتفاقية بالغرض المطلوب، فالمدينة لديها مشكل كبير يتمثل 
في الصورة السيئة التي أصبحت تطبعها، وأيضا هناك مستوى عالي من التدهور، هذا يدفعنا للتفكير 
في الأشياء التي يمكن أن تكون جاذبة، وعليه فإن الجانب الأساسي الذي يمكن الارتكاز عليه لتحقيق 
الجاذبية بمدينة سلا هو الثقافة والتراث. ومع الأسف يلاحظ بأن هذه الاتفاقية لا تتوفر على رؤية 
لأن هناك تجميع للبرامج، حيث أن مسألة الإنارة والترصيف وغيرها من المشاريع تعتبر مسألة 
عادية، لكن مسألة دمج التراث يجب أن تكون محور أساسي في هذه الاتفاقية حيث أنه لم تدمج دار 
الخزف التي تم اكتشافها في دار البارود مؤخرا في الاتفاقية، وهذا الأمر يظهر الثغرات الموجودة 
في الاتفاقية في الجانب الثقافي للمدينة. وعليه فوجود نقط جاذبية سياحية في المدينة ذات بعد ثقافي 
يعتبر مسألة مهمة جدا من أجل تنشيط السياحة، حيث إن خلق حركية سياحية بالمدينة يقتضي تأهيل 

مجموعة من المسارات لتصبح محور أساسي لزوار المدينة. 
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حسب هذا البرنامج سيتم تأهيل مجموعة من البنايات والمؤسسات لاستقبال الناس وتنشيط 
المجال، لكن هناك مسألة مهمة لم يتم الانتباه لها وهي مسألة التدبير، وعليه فمن الآن يجب التفكير 
التي سيتم  المؤسسات  لتدبير  جاهزة  لتكون  والمالية  المؤسساتية  الموارد  وتعبئة  التدبير  مسألة  في 
تأهيلها عند نهاية المشروع، إذن هناك مشكل حكامة تطرحه هذه القضية. كما أن المدينة العتيقة 
بين  تكامل  خلق  يتم  العصر، بحيث  تواكب  أن  يجب  الماضي، وإنما  في  غارقة  تبقى  أن  يجب  لا 
القديم والعصري. إذن فالثقاقة هي المحور الأساسي لتحسين صورة سلا، وهنا تظهر أهمية عمل 
وضوحها  وضرورة  الاتفاقية  مراحل  جميع  في  لإشراكه  ضرورة  هناك  بحيث  المدني،  المجتمع 
ضرورة  هناك  البرنامج، وبالتالي  هذا  لمواكبة  جمعيات  أربع  من  ائتلاف  إحداث  تم  للجميع، وقد 
هاته  في  فاعل  بدور  تقوم  أن  أجل  من  للاتفاقية  الأساسية  المعطيات  على  الجمعيات  هذه  لاطلاع 
العملية، فالمشاركة تقتضي وجود نفس المستوى من المعلومات ونفس مستوى الاختصاص، وهذه 
الأهلية هي التي ستمكن الجمعيات من تجاوز مستوى المرافعة من أجل العمل على ما هو موجود، 
وهذا يقتضي العمل بشكل عقلاني بحيث يمكن لهذه المشاريع أن تحدث وقعا اقتصاديا واجتماعيا 
مهما، وأن هذه المشاريع ستعرف فيما بعد استمرارية في التدبير، وأن تعتبر ساكنة سلا بأن هذا 
المشروع هو مسألة مركزية وبأن مستقبل المدينة مرتبط بالأساس بتطور المدينة العتيقة، إذن هناك 
ضرورة بأن تستوعب الساكنة هذه المسألة، وبالتالي فهذا المشروع له طابع مجتمعي يجب أخذه 
بعين الاعتبار، فهذا الموروث التاريخي هو كنز ولم يتم استغلاله بشكل جيد، وهذا يعني بأن طريقة 
استغلاله ستكون مفيدة للجميع إذا كانت عملية المشاركة في مستوى هذا التطلع الذي يغير الصورة 
فمدينة سلا تتوفر على جمعيات  مهما.  وإشعاعا  النمطية للمدينة القديمة، وسيمنحها حيوية جديدة 
متخصصة في التراث، وهذا الاختصاص يمكن من إعطاء آراء مهمة لتطوير الأداء، وفي الأخير 
لا يسعنا إلا نثمن هذه الاتفاقية لما لها من أهمية، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة خلق مبادرات 
مدنية تساهم في إغناء هذه المشاريع، وعدم الاكتفاء فقط بالمطالب، بحيث يساهم المجتمع المدني 

في مستقبل المدينة.   
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الجلسة الثانية

التسيير: عبد اللطيف لبريكي
خلاصات وتوصيات عامة من أجل استدامة المشروع

	 نظرا وهذا  رقراق،  أبي  ضفتي  تهيئة  مشروع  من  جيد  بشكل  لسلا  العتيقة  المدينة  تستفد  لم 
التنمية المحلية، لذلك من  ومخططات  مشاريع  بين  الالتقائية  متكاملة تحقق  وجود رؤية  لعدم 
الضروري التنسيق بين مختلف الفاعليني بالمدينة من أجل تحقيق حكامة جدية لهذه المشاريع؛

	 ضرورة وجود رؤية استراتيجية من أجل تأهيل التراث الحضري للمدينة العتيقة، وإيجاد آليات
عملية من أجل تملك الساكنة لهذا التراث؛

	 خلق مركز للكفاءات لمواكبة مشروع تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا وذلك من أجل تحقيق
النجاعة والفعالية المطلوبة؛

	إن نجاح عمل المسارات السياحية يقتضي وجود خطة تسويقية من أجل التعريف بمدينة سلا؛
	 والعمل المشروع،  تطوير  في  يساهم  المدني  للمجتمع  قطب  خلق  أجل  من  عمل  آليات  إيجاد 

بشكل مشتركة مع الإدارات المسؤولة عن هذا المشروع، مع ضرورة الحفاظ على الكفاءات 
المحلية وتعبئتها من أجل المشاركة في إنجاح هاته العملية؛

	 تنظيم ورشات عمل لتوحيد الحرفيين وتمكينهم من الحفاظ على الحرف التقليدية التي تعتبر
عنصر أساسي في هوية المدينة القديمة؛

	 بجهة المكونات  باقي  على  الانفتاح  على  ومواكبتهم، والعمل  المحليين  الفاعلين  قدرات  تقوية 
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الرباط سلا القنيطرة؛
	معالجة الدور الآيلة للسقوط ودعم الأسر الفقيرة التي تملك هذه الدور؛
	 خلق جاذبية بالمدينة واستقطاب مشاريع استثمارية تساهم في تنميتها، مع ضرورة الاستفادة

من المدن التاريخية الأخرى على المستوى الوطني والدولي؛
	 وحماية بوحاجة  باب  بناء  إعادة  على  والعمل  العتيقة،  بالمدينة  المهمة  البنايات  على  الحفاظ 

وتثمين باب الملاح، كما أن هناك ضرورة لإنجاز شريط وثائقي عن المدينة القديمة؛
	 التنسيق بين مخططات التهيئة والتنمية المتواجدة حالية وتكاملها مع برنامج الاتفاقية الإطار

لتأهيل وتثمين مدينة سلا، وضرورة الحفاظ على التراث بالموازاة مع عملية التجديد؛
	تثمين ومواكبة المهرجانات والأنشطة الموجودة حاليا بالمدينة؛ 
	تطوير المسارات السياحية وربطها بالمراكز المهمة في المدينة؛
	 خلق منصة رقمية للنقاش والتواصل بين مختلف الفاعلين من أجل تقديم المقترحات وتطوير

آليات العمل المشترك؛ 
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تقرير أشغال اللقاء التواصلي الثاني 

للمرصد الحضري لسلا

حول

الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين 
المدينة العتيقة 

- لسلا -

الخميس 25 يوليوز 2019 
بمدرسة لالة أسماء - سلا
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ورقة تقديمية

تتمحور الاتفاقية الإطار لتأهيل المركز التاريخي لمدينة لسلا حول أربعة مجالات، يتشكل 
كل مجال منها من عدة مشاريع، وسيخضع كل مشروع إلى دراسة دقيقة ومفصلة تعتمد على الكفاءة 

والواقعية.

لم تعرف  الطموح،  البرنامج  لهذا  أن مدينة سلا عرفت برامج سابقة  التذكير  ولابد من 
طريقها إلى التطبيق الفعال مما ضيع على المدينة فرصا عديدة للتأهيل وإعادة البناء. الشيء الذي 
توفير  أجل  بالجدية والموضوعية من  للتحلي  الجديد  المشروع  بهذا  المعنية  يلزم جميع الأطراف 
المدينة  جعل  وبالتالي  الجميع،  انتظارات  على  والإجابة  لإنجاحه  والضرورية  اللازمة  الشروط 

وساكنتها تستفيد من هذه الفرصة التي لن تتكرر في المنظور القريب.

يتفرع برنامج الاتفاقية الإطار إلى فئتين من المشاريع:

المشاريع المتعلقة بتأهيل البنية التحتية )المحور الأول الخاص بالبنية التحتية والجولان(، 	 
والمشاريع الخاصة بحماية وترميم الموروث التاريخي )المحور الثاني(؛

المشاريع المقدمة في المحورين الثالث والرابع والتي تتطلب تدقيق وتحديد كيفية الاستعمال 	 
والجهات التي ستتولى التسيير بعد التأهيل والترميم والتجهيز.

واستخدام  للتنفيذ  مشروع  هذا  التدخل  برنامج  سيواكب  هل  هو  يؤرقنا  الذي  والسؤال 
للمعدات التي تم التخطيط لتنفيذها؟

 نعتقد أن الهدف ليس فقط بناء مشاريع وصرف ميزانيات ضخمة، بل المهم هو توفير 
الخدمات الضرورية للسكان المستهدفين، وضمان استدامة المشاريع وتوازنها المالي على المدى 
النوع والحجم تتطلب إجراء دراسات ميدانية لتحديد  الطويل. ومن المفروض أن برامج من هذا 
حاجيات السكان والتأكد من أن البرمجة كما تظهر في الاتفاقية تستجيب فعليًا للمتطلبات والتوقعات 

الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أنه من الصعب تنفيذ بعض المشاريع بفعالية من ترميم وإعادة 
إدارتها،  الأماكن، وطرق  هذه  ستستضيفها  التي  المحددة  بالأنشطة  المسبقة  المعرفة  دون  هيكلة، 
والخدمات التي من المفترض أن تقدمها للساكنة والزوار المفترضين كما هو الحال بالنسبة لبعض 
التي  المبرمجة  المشاريع  العمل على  التعليمية. لهذه الأسباب تقترح جمعيتنا  الفنادق والمؤسسات 
تهمنا بغاية توحيد الرؤية من أجل اقتراح السيناريوهات التي تجيب على الأسئلة المطروحة أعلاه. 
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مما  المشاريع  توضيح  في  المشاركة  المتواضعة  المساهمة  هذه  خلال  من  نطمح  إننا 
للميزانية. ومن أجل هذا لا  المحكم  التدبير  سيساهم في بلورة تصاميم واضحة وبرامج فعالة مع 
نقاش جاد وموضوعي ضمانا  لفتح  المستهدفة  والفئات  المعنية  الجهات  إشراك جميع  مناص من 

لنجاح المشروع.

وانسجاما مع هذه الرؤية يقوم اليوم المرصد الحضري لسلا الكبرى التابع لجمعية سلا 
الحرفيين والتجار  المبادرة -ونتمنى أن تكون مبادرات من جمعيات أخرى-لدعوة  المستقبل بهذه 
والمهتمين بالمجال السياحي وجمعيات الأحياء، للمساهمة في هذا النقاش آملين أن تصدر على هذا 
اللقاء توصيات واضحة نابعة من الرغبة الصادقة للمعنيين الحقيقيين بهذه الاتفاقية، تساعد على 

التطبيق المحكم لبنودها وتجعل الفاعل السلاوي حاملا للمشروع خدمة للمدينة وساكنتها.
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الكلمات الافتتاحية

كلمة ممثل جمعية سلا المستقبل السيد الحبيب بنمالك
انسجاما مع البرنامج السنوي للمرصد الحضري لسلا 
وتفعيلا للتوصيات التي خلص إليها اللقاء التواصلي الأول حول 
الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا الذي نظمته 
جمعية سلا المستقبل بشراكة مع مؤسسة فريدريش ابرت يوم 
26 مارس 2019، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود رؤية 
العتيقة،  للمدينة  الحضري  التراث  تأهيل  أجل  من  استراتيجية 
وإيجاد آليات عملية  لتملك الساكنة لهذا التراث من أجل خلق 
والعمل  المشروع،  تطوير  في  يساهم  المدني  للمجتمع  قطب 
بشكل مشترك مع الإدارات المسؤولة عن هذا المشروع، وذلك 
عبر الحفاظ على الكفاءات المحلية وتعبئتها من أجل المشاركة 
في إنجاح هاته العملية، وتنظيم ورشات عمل لتوحيد الحرفيين 
المدينة  أساسيا في هوية  تعتبر عنصرا  التي  التقليدية  الحرف  الحفاظ على  والتجار وتمكينهم من 

القديمة.

 وهذا الأمر يتطلب الانفتاح أكثر على الساكنة من أجل التعريف بالاتفاقية وتملكها من 
طرفهم، والانفتاح على التجار والحرفيين ومسؤولي خدمات السياحة والضيافة وجمعيات الأحياء، 
وذلك وعيا من جمعية سلا المستقبل بأهمية إشراك كل من له غيرة على المدينة العتيقة للمساهمة 
الجماعية والفعلية لإنجاح ورش تأهيل المدينة العتيقة، ودفع الساكنة لتملك هذه الاتفاقية. وتظافر 
الجهود والإرادات الواعدة من طرف كل الغيورين على مستقبل سلا، ومستقبل ساكنتها، وترسيخ 
سلا  لمدينة  الاعتبار  رد  في  المساهمة  أجل  من  الفعلي  والانخراط  التشاركية  الديمقراطية  لمبدأ 
ولمكانتها التاريخية، واستثمار ذلك من أجل صياغة نموذج تنموي جديد يجعل منها قطبا للكفاءات 

ومجالا لجذب الاستثمارات الاقتصادية.
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كلمة ممثل مؤسسة فريدريش ابرت السيد أنس الحسناوي
المستقبل  سلا  جمعية  بين  الشراكة  تعتبر 
المرصد  برنامج  إطار  في  ابرت  فريدريش  ومؤسسة 
الحضري نموذجا لنجاح عمل المؤسسة في المغرب مع 
ويشتغل  استراتيجية واضحة،  يتوفر على رؤية  شريك 
بشكل تدرجي وتراكمي، ما يخلق نوعا من التطور في 
الأداء، والقدرة على تعبئة وإشراك المواطنين بأكبر قدر 
لطبيعة هاته  يجعلنا مطمئنين  العمل  فهذا  ممكن. وعليه 
يتعلق  فيما  طرف  كل  استقلالية  على  القائمة  الشراكة 
هاته  في  الأساسي  والأمر  وتفعيلها،  البرامج  ببلورة 
العملية هو الأثر الذي يتم تحقيقه، حيث ظهر ذلك جليا 
المرصد  عمل  فيها  واكبت  التي  سنوات  الخمس  خلال 

الحضري لسلا، والذي يتميز بمقاربة نوعية ونموذجية يتم ذكرها في العديد من المناسبات الوطنية 
والدولية.

انطلاقا من اللقاء الأول لهاته السنة والذي تمحور حول موضوع الاتفاقية الإطار لتأهيل 
بإشراك  إلا  تنجح  لن  المشروع  ومرافقة  مواكبة  عملية  بأن  يتضح  لسلا  العتيقة  المدينة  وتثمين 
المواطنات والمواطنين، وعليه لا يسعنا إلا الاعتزاز بالمقاربة التي تشتغل بها جمعية سلا المستقبل 
والتي تقوم على مبدأ القرب، حيث يظهر ذلك في لقاء اليوم الذي يضم الفئات المعنية بشكل مباشر 
لجمعية سلا  الشكر  نجدد  الأخير  وفي  بها.  وتتأثر  الاتفاقية  في  تؤثر  أن  يمكنها  والتي  بالاتفاقية، 

المستقبل على الدعوة، وعلى هذا العمل الجبار، ونؤكد استمرارنا في هذا العمل وهاته الشراكة.

تقديم الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا
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السيدة رجاء مساري ممثلة عمالة سلا
تسيير: ذ. عبد اللطيف لبريكي

اعتبارا للمكانة التاريخية لمدينة سلا وما تزخر به من مآثر وتراث معماري يتعين على 
الجميع العمل على صيانته والحفاظ عليه، وجعله رافعة لخلق دينامية اقتصادية وسياحية بالمدينة، 
أمام  عليها  التوقيع  تم  التي  لسلا  العتيقة  المدينة  لتأهيل  الإطار  الاتفاقية  جاءت  السياق  هذا  وفي 
صاحب الجلالة من طرف 15 شريك يمثلون مختلف 
المدني  المجتمع  يعتبر  كما  الحكومية،  القطاعات 
في  متمثلا  الاتفاقية،  هذه  في  أساسيا  شريكا  أيضا 
المستفيدين  والحرفيين وغيرهم من  والتجار  الساكنة 

المباشرين من هذه العملية.

كلفتها  فإن  الإطار  الاتفاقية  يخص  فيما   
المدينة  لتثمين  درهم  مليون   900 تناهز  الإجمالية 
العتيقة، وتم تقسيمها على 24 مشروعا متضمنة في 

أربع محاور أساسية

تتكون الاتفاقية الإطار من أربعة محاور أساسية:

المحور الأول: تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجولات
خصصت لهذا المحور تقريبا %50 من كلفة البرنامج والتي تبلغ 435 مليون درهم، 
ويتضمن 06 مشاريع. وفيما يخص هذا المحور فإن المدينة العتيقة لسلا تعرف رواجا تجاريا 
كثيفا ودينامية اقتصادية مهمة، وبناء على ذلك يمكن اعتبارها مركزا تجاريا لعمالة سلا مما 

يفرض ضرورة تأهيل البنية التحتية، وعليه فإن هذه المشاريع تتوزع على الشكل التالي: 
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• إنشاء مرآب تحت أرضي بباب فاس لتنظيم نطاق السير والجولان والتنقل الحضري 
وتسهيل الولوج للمدينة العتيقة، وذلك بمساحة تقدر بـ 9000 متر مربع وطاقة استيعابية 

لـ 600 مركن، مع تهيئة حدائق وفضاءات للأطفال؛

•تهيئ مرائب للسيارات داخل المدينة العتيقة )الحديقة 1 و2، باب بوحاجة، لالة حسنا، 
سيدي عبد الله بن حسون، لقساطلة، محيط سينما ملكي ...(؛

• تهيئة جميع الشوارع والأزقة بالمدينة العتيقة، حيث سيتم إعادة ترصيفها، مع ضبط 
حركة السير والجولان داخل هذه الشوارع والأزقة أثناء وقت الذروة؛

• أشغال الإنارة العمومية بأزقة المدينة العتيقة؛

ساحة  الشهداء،  )ساحة  العتيقة  بالمدينة  الموجودة  العمومية  والساحات  الحدائق  تهيئة   •
سيدي عبد الله بن حسون، باب سبتة، سوق لغزل، الجردة، السوق لكبير، ساحة زناتة، 

بوطويل، القشاشين، باب احساين ...(؛

إعادة تأهيل شبكات الربط المختلفة )الماء الصالح للشرب، التطهير، الكهرباء(.  

المحور الثاني: ترميم وتأهيل الموروث التاريخي
يتضمن هذا المحور 04 مشاريع بكلفة مالية تبلغ 69 مليون درهم وتهم:

• ترميم الأسوار والأبراج )3 كلم(؛ 

• ترميم وإعادة تهيئة الأبواب القديمة )باب معلقة، باب شعفة، باب سبتة(؛

• إعادة تأهيل النافورات والسقايات العمومية؛ 

• إضاءة أسوار المدينة العتيقة.

المحور الثالث: تعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية
 تبلغ الكلفة المالية لهذا المحور 118 مليون درهم تهم 07 مشاريع: 

• تهيئة المؤسسات التعليمية وإحداث المرافق الرياضية، سيتم إعادة تأهيل 05 مدارس في 
هذا المشروع وتجهيز مرافقها الرياضية، ويهم ذلك مدرسة لالة حسنا، مدرسة النهضة، 

مدرسة بن عباد، ومدرسة شقرون، ومدرسة سيدي موسى الدكالي؛ 

• تحويل فندق التوام إلى نادي نسوي؛ 

• تحويل فندق بوبكر إلى فضاء للشباب؛ 

• تحويل فندق الدالية إلى مركز متعدد الاختصاصات؛

• تحويل فندق القاعة القديمة )تحت القاعة( إلى مركز للتراث والخدمة السياحية؛
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• تحويل مدرسة ابن تومرت إلى مركز 
ثقافي؛

• تحويل مدرسة لالة أسماء إلى مركز 
للاستقبال خاص بالشباب. 

وتقوية  تحسين  الرابع:  المحور 
والاقتصادية  السياحية  الجاذبية 

للمدينة العتيقة 
بالحرف  تاريخيا  معروفة  سلا  مدينة 
مهددة  أصبحت  والتي  عديدة  بمجالات  التقليدية 
للأنشطة  أساسيا  محورا  تعتبر  حيث  بالاندثار، 
النهوض  يستوجب  مما  بالجهة،  الاقتصادية 
بمراكزها التجارية على غرار باقي المدن العتيقة 
لمسارات  المدينة  تفتقد  كما  ومراكش،  كفاس 
وتاريخها  المدينة  مستوى  مع  تتناسب  سياحية 
وما تزخر به من معالم دينية وتاريخية. إذن هذا 
 278 تبلغ  إجمالية  كلفة  له  خصصت  المحور 
كما  تتوزع  مشاريع   07 ويتضمن  درهم،  مليون 

يلي: 

• تأهيل القيساريات التجارية كتتمة للمشاريع المبرمجة في البرامج السابقة؛

• تهيئة مسارين سياحيين، وإحداث مرافق سياحية؛

• ترميم بعض الواجهات بالمدينة العتيقة داخل الأزقة والشوارع الرئيسية؛ 

• إحداث فضاء لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية؛

• تأهيل قيسارية الفضل لخلق مشتل للمقاولات الصغرى؛

• تهيئة مركب الصناعة التقليدية وتحويله إلى مركز للتكوين في مجال الفن والعمران؛

• تحويل فندق »دار الصابون« إلى مركز لحرف الصناعة التقليدية؛

تم  العتيقة، وقد  المدينة  وتثمين  لتأهيل  الإطار  الاتفاقية  لمحاور  كان هذا عرض موجز 
توزيع التمويل المالي حسب الشركاء على الشكل التالي:

صندوق الحسن الثاني 400 مليون درهم؛	 
وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة 100 مليون درهم؛	 
المديرية العامة للجماعات المحلية 82 مليون درهم؛	 
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جماعة سلا 84 مليون درهم؛	 
جهة الرباط سلا القنيطرة 60 مليون 	 

درهم؛
الجماعات 	  بين  التعاون  مؤسسة 

بتجمع العاصمة 60 مليون درهم؛
التقليدية 	  والصناعة  السياحة  وزارة 

40 مليون درهم؛
مليون 	   30 والاتصال  الثقافة  وزارة 

درهم؛
وزارة الشباب والرياضة 24 مليون 	 

درهم؛
مجلس عمالة سلا 10 مليون درهم.	 

هؤلاء هم شركاء البرنامج، غير أن المجتمع المدني يبقى شريك أساسي لهذا البرنامج باعتبارهم 
الضروري  من  فإنه  وعليه  والحرفيين،  التجار  إلى  بالإضافة  وساكنتها  العتيقة  للمدينة  المرتفقين 
التعاون على إنجاح هذا البرنامج، حيث يأتي كتكملة للبرامج السابقة التي عرفتها المدينة ويحظى 

بأهمية كبيرة نظرا للكلفة المالية التي رصدت له، ولطبيعة المشاريع المبرمجة. 
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مداخلات الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين
أولا – قطاع التجارة

السيد العربي ايت سليمان رئيس سابق لغرفة التجارة بسلا 
العتيقة  المدينة  وتثمين  لتأهيل  الإطار  الاتفاقية  هذه  تعتبر 
هي خامس اتفاقية منذ سنة 2005، لكن لحد الآن لم يتم تقييم حصيلة 
المحلية، ومن الأكيد  الساكنة  انعكاسها على  السابقة ومدى  الاتفاقيات 
بأن جميع هذه الاتفاقيات تهدف إلى تأهيل المدينة حضاريا وعمرانيا 
من  التجارة  لمحور  ستتطرق  المداخلة  هذه  أن  وبما  التراث.  وحماية 
الثاني  الحسن  الملك  جلالة  المرحوم  بخطاب  التذكير  الضروري 
بمناسبة عيد الشباب 62 يوم 10 يوليوز 1991 بمدينة سلا، حيث قال 
الجهات  أنفسكم وعليكم الانفتاح على  معاتبا أهل سلا “انكمشتم على 
الأخرى”، ومن هنا يمكن القول بأن الانكماش كان ثقافة سائدة تنبني على أخذ الحيطة والحظر من الآخر، 
المبلغ جاء  المدينة، غير أن هذا  لتنمية  50 مليار كقرض  وبمناسبة الاحتفال بعيد الشباب استفادت سلا من 
ومدينة سلا لا تتوفر على مخططات وبرامج، ونلاحظ وجود نفس الأسلوب في الاتفاقيات التي جاءت من بعد.

إذن بالنسبة لقطاع التجارة في سلا فهي تاريخيا مرتبطة بمرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى: بداية الحماية الفرنسية وبناء ميناء الدار البيضاء، حيث أخذ مكانة ميناء سلا 
انتهى دور  البيضاء  الدار  الخارج، وعليه وبعد بناء ميناء  التجارية مع  للمبادلات  الذي كان سابقا مركزا 
ميناء سلا وانكمشت التجارة في المدينة، ودخل السلاويون خلف الأسوار، وبدأت بعد ذلك الزوايا والأضرحة 

تكثر في سلا؛
مخرجا  يعتبر  كان  الذي  فاس  باب  إغلاق  فيها  تم  التي   1991 سنة  مرحلة  هي  الثانية:  المرحلة 
رئيسيا للجهة لشرقية للمدينة، حيث أثر هذا الإغلاق سلبا على التجارة بمدينة سلا، ولازال أثر هذا الإغلاق 
مستمرا إلى الآن، وقد أدى إلى تراجع الدور التجاري للمدينة التي كانت تمول الجهة اقتصاديا، وأدى ذلك 
بمجموعة من التجار الكبار بسوق الجملة إلى الإغلاق وتضرر سوق الجملة من ذلك، مما أحدث تأثيرا سلبيا 
على الاستثمارات بالمدينة وقلت فرص الشغل، بحيث يشكل القطاع الخاص مصدرا مهما للشغل بالمدينة. وفي 
مقابل ذلك وبعد إغلاق معامل النسيج بالحي الصناعي والتي كانت تشغل فئة مهمة من المواطنين انتعشت 
التجارة  فإن هذه  التجاري، وبالتالي  للنشاط  قاعدة  التي أصبحت تشكل  المتجولين،  الرصيف والباعة  تجارة 
تنعكس سلبا على التجارة المهيكلة وتعيق تقدمها، وعليه فالتاجر بالمدينة العتيقة لم يعد متحكما في مجاله الذي 
أصبح محتلا من طرف باعة الرصيف، والذي دفع هؤلاء التجار أيضا إلى عرض بضائعهم على الرصيف 

مما يعيق السير والجولان بالمدينة.
إذن فالقطاع غير المهيكل بالمدينة يطرح مجموعة من المشاكل والمعيقات التي تقتضي التعامل 
معها عن طريق إدماجه في الاقتصاد المهيكل، ولتحقيق ذلك من الضروري ضبط هذا القطاع والعمل على 
تحديد المعايير التي تميز بينه وبين القطاع المهيكل والتجارة المنظمة، وأيضا تحديد الفئات التي تشتغل فيه 

وضبط نوع البضائع التي يتم عرضها، وهذا الأمر يقتضي العمل المشترك بين جميع الفاعلين. 
من جانب آخر يمكننا القول بأن هذا البرنامج هو مشروع مهم من أجل تأهيل المدينة رصدت له 
ميزانية مهمة، غير أنه يجب أن نستحضر مسألة مهمة وهي إكرهات الميزانية، فالبرنامج يتكون من ميزانية 
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مركبة بين مجموعة من الأطراف المعنية، ومساهمة كل طرف تخضع لمجموعة من المساطر الإدارية المعقدة 
التي تحتاج وقتا طويلا، وعليه فهذه المساطر تعتبرا إكراها أساسيا يمكن أن يؤثر على وثيرة التنفيذ، كما أن 
للتحاور مع هذه  آليات  التجارية، وبالتالي من الضروري خلق  المحلات  هذا الأمر سينعكس على أصحاب 
الفئة وإيجاد بدائل والاستفادة من التجارب السابقة لتفادي طرد الناس من محلاتهم. وعليه فهذا الأمر يقتضي 
وجود الضمانات لتعويض الناس الذين سيتوقفون عن عملهم ويغادرون محلاتهم إلى غاية انتهاء الأشغال، 
كما لا ينبغي أن يتم استغلال هذه المناسبة للرفع من سومة الكراء، ما من شأنه أن يدفع الناس لرفض الاندماج 
في المشروع وعرقلة المشروع، إذن الحوار هو الحل لإيجاد حلول تراعي مصالح الجميع، وتتجاوز تخوف 

التجار من المشروع.
الدينامية  في  مهما  عنصرا  التجارة  محور  يعتبر 
الاقتصادية المحلية، كما تساهم في خلق فرص الشغل، فالتجار 
هم المستثمرون الذين سيساهمون في تنمية المدينة، وعليه يجب 
وبرنامج  المحلية  التنمية  برامج  جميع  بين  تكامل  خلق  يتم  أن 
تنظيم  الضروري  من  وبالتالي  العتيقة،  المدينة  وتثمين  تأهيل 
قطاع التجارة ليتناسب مع جوهر الاتفاقية وأهدافها، فهي جزء 
أصيل من الارث الحضاري والتاريخي للمدينة لذلك يجب أن 
تحظى بالأولوية التي تستحقها، وهذا الأمر يقتضي إيجاد حلول 

جذرية للمشاكل التي تعاني منها عبر خلق مشاريع تساهم في تجاوز ذلك من خلال: 
 تثبيت الباعة المتجولين المرخص لهم؛ 	
 تحديد أماكن للتجارة المتنقلة؛ 	
 تأسيس أسواق منظمة؛ 	
 عصرنة تجارة القرب وحمايتها؛ 	
 تشجيع التجار على الملاءمة مع متطلبات المدينة وحاجيات السياح؛	
 تطوير بنيات الإيواء والاستقبال )فنادق، مطاعم، مخيم، أماكن للترفيه ...(؛	
 تيسير التنقل داخل أحياء المدينة؛	
 ربط المآثر التاريخية بالأنشطة التجارية والسياحية؛	
 إنشاء أكشاك لبيع القطع التذكارات والخرائط؛ 	
 تثمين التراث اليهودي بسلا أضرحة، مقابر، أحياء، الأزياء، الفن، الموسيقى؛  	
 تحويل سلا الى مركز تجاري وقطب لجلب الاستثمار؛ 	
 ربط أحياء سلا بمركز المدينة عبر شبكة لوسائل النقل.  	
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ثانيا -قطاع الصناعة التقليدية
السيد علال أقديم مندوب سابق لقطاع الصناعة التقليدية بسلا 

الاتفاقية الإطار  من خلال الإطلاع على محتوى 
لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة يتضح بأنها فرصة مهمة يجب 
اغتنامها من أجل إعادة تأهيل المدينة، فسلا لها تاريخ عريق 
يستوجب الاعتناء بمختلف مكوناته، إذن فهذه الاتفاقية تضم 
أجل  ومن  التقليدية،  الصناعة  بمحور  خاصة  مشاريع  عدة 
تنزيل هذه المشاريع لأرض الواقع وتحقيق الأهداف المتوخاة 
منها هناك ضرورة لإشراك مكونات المجتمع المدني وذلك 
فرغم  الساكنة،  من طرف  المشروع  تبني  يتم  أن  أجل  من 
والاستثمار  تأهيل  يظل  بالمدينة  والارتقاء  بالبناء  الاهتمام 
البشري مسألة مهمة من أجل تحقيق الأهداف  العنصر  في 
المتوخاة. فالاتفاقية وضعت الإطار العام الذي يؤسس لعملية 

إنجاز  عملية  في  وانخراطها  الساكنة  بمشاركة  رهينة  تظل  البرنامج  تنفيذ  تفاصيل  لكن  التأهيل، 
المشاريع، مع ضرورة الاستماع إليهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار لأن عملية التأهيل تهمهم بالدرجة 

الأولى.

ولإنجاز المشاريع المقترحة في الاتفاقية ينبغي التنسيق مع باقي المتدخلين لأنها مشاريع 
مهيكلة، ولا يمكن للقطاع المعني انجازها بمعزل عن باقي المتدخلين، ولذلك هناك مجموعة من 

الاقتراحات خاصة بكل مشروع:

∑ المشروع الأول: إحداث فضاء لبيع وعرض منتوجات الصناعة التقليدية	

هذا  بتصور  يتعلق  التقليدية  الصناعة  مديرية  عنه  تجيب  أن  يجب  أساسي  سؤال  هناك 
سيتم  وهل  الفضاء،  هذا  في  للمحلات  الصناع  اقتناء  وكيفية  المعنية،  الحرف  وتحديد  المشروع، 
القطاع  يقترحها  التي  الرؤية  وماهي  العتيقة،  المدينة  في  الموجودة  الحرف  على  فقط  الاقتصار 
الوصي، تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة تحديد تصور واضح للمشروع، وتحديد من هم الصناع 

المستهدفون وكيف سيتم انتقاؤهم، وذلك عبر:
 الاستغلال 	 يكون  وأن  المحلات،  استغلال  أجل  من  للتحملات  دفتر  العمل على صياغة 

بمقابل مالي وليس مجانيا؛
  تحديد الجهة التي ستقوم بتدبير المشروع وكيفية التدبير؛	
 يتم إدراجه ضمن المسارات السياحية، وتوفير مجموعة من الشروط التي ستساعد على 	

نجاحه )مثلا: مرآب للسيارات(.

• المشروع الثاني: تأهيل مجمع الصناعة التقليدية وتحويله إلى مركز التكوين في فنون 
المعمار 

تجدر الإشارة هنا إلى أهمية توفر المشروع على الشروط والمواصفات الضرورية لخلق 
هذا المركز منها:
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 توفير المكونين؛	
 تحديد شعب التكوين؛	
 مستوى التكوين.	

والعمل على التنسيق بين مديرية الصناعة التقليدية ومصالح التكوين المهني من أجل إعداد بطاقات 
تقنية تحدد التصور البيداغوجي للمركز.

ومن أجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية وكما هو متعارف عليه بالمدن العتيقة هناك 
ضرورة للتفكير في:

 التنسيق بين قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة؛	
 خلق بزارات لترويج المنتوجات؛	
 إغناء المسارات السياحية والمزارات بمنتوجات الصناعة التقليدية؛	
 التفكير في خلق ساحة خاصة بالمعارض.	

• المشروع الثالث: تحويل فندق دار الصابون إلى مركز لحرف الصناعة التقليدية

قبل الشروع في عملية التهيئة لابد من تحديد الحرف المستهدفة لكي تتم ملاءمة عملية 
المديرية  دور  وهذا  التكوين،  لحاجيات  يستجيب  مركز  خلق  يتم  التكوين، ومنه  مع شعب  التهيئة 
مستوى  وتحديد  الشعب  تلك  في  مكونين  توفير  على  العمل  أجل  من  التقليدية  للصناعة  الإقليمية 

التكوين الذي يتلاءم معها، وذلك من أجل إدراجه ضمن خريطة التكوين المهني.

إذن في الأخير يجب التأكيد على أن قطاع الصناعة التقليدية قطاع اقتصادي واجتماعي 
حضاري ذو حمولة فنية وثقافية، وقطاع مشغل ويعتبر من أهم القطاعات بمدينة سلا التي تعتبر 
الجهة،  على صعيد  والأولى  وفاس  مراكش  مدينتي  بعد  التقليدية  الصناعة  حيث  من  مدينة  ثالث 
حيث تزخر بمجموعة من الصناعات الفنية ويكفي أن نستشهد بالحجر السلاوي والفخار )الطجين 
السلاوي( والزربية، الحنبل سلاوي، الطرز السلاوي وغيرها من الحرف، وإن كان القطاع يعرف 
اليوم نوعا من الاضمحلال والركود، وأملنا أن تكون هذه الاتفاقية محركا لعجلة التنمية بهذا القطاع 

الحيوي.
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ثالثا - قطاع السياحة ودور الضيافة
المداخلة الأولى: السيد سفيان شنيك مرافق ثقافي ومرشد سياحي متطوع 

لمناقشة عمل المرافقين الثقافيين والمسألة السياحية 
الأوروبية  المدن  بعض  تجارب  استحضار  الضروري  من 
التي نهضت باقتصادها من خلال إعطاء قيمة كبيرة لتراثها 
اسبانيا،  انتجلترا، وبرشلونة في  في  كليفيربول  الحضاري، 
هذه  والمعماري،  الثقافي  لتراثهم  بالرجوع  قاموا  حيث 
بعد  فمثلا  التراث،  لهذا  مهمة  قيمة  يعطون  جعلتهم  المسألة 
المعمارية  الهندسة  إحياء  تم  ألمانيا  في  برلين  جدار  سقوط 
لسنة 1835 لإعطاء شكل موحد للمدينة. ولكي تحقق المدينة 
التنشيط  وهي  أساسي؛  مرحلة  عبر  تمر  اقتصاديا  انتعاشا 
استحضار  دون  التراث  تهيئة  على  العمل  لأن  السياحي، 
فالمدينة  فارق،  أي  إحداث  في  يساهم  لن  السياحي  التنشيط 
ليست بنايات وجدران فقط، وإنما  نمط عيش، وبالتالي فالسائح لا يزور المدينة لمشاهدة التراث 
المعماري فقط، وإنما للتعرف على الحياة الاجتماعية داخل المدينة كذلك، وبهذا المعنى فإن المدينة 

ذاكرة حية تعاش عبر الزمن.

بالنسبة للمرافقين السياحيين فقد كان هناك في سلا نموذجين:

المغاربي  التراث  لحماية  الإسبانية  المؤسسة  مع   2012 سنة  الأول:  النموذج 
MONTADA، والتي قامت بتكوين 30 شاب من مدينة سلا في التراث والثقافة واللغة الإنجليزية، 

ثم جانب تطبيقي قام الشباب خلاله بجولات سياحية للتعريف بمدينة سلا وتراثها؛

النموذج الثاني: تجربة جمعية ذاكرة الرباط سلا التي تنظم تكوينا سنوية في شهر أبريل 
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لفائدة الشباب، حيث يستفيدون من ورشات في التاريخ والتراث الحضاري والمعماري للمدينة.

السياح  يقوم بمرافقة  السياحي  أو  الثقافي  المرافق  فإن  التجربتين  إذن ومن خلال هاتين 
خلال جولاتهم بالمدينة القديمة، ويعمل على التعريف بالمدينة وتاريخها وبالمواقع الأثرية المتواجدة 
بها، وكانت هذه تجارب إيجابية تساهم في التعريف بالمدينة. غير أن هناك مجموعة من الإشكالات 
تعوق عمل المرشدين والمرافقين الثقافيين، ومن بين هذه المشاكل رخص زيارة المواقع الأثرية، 
وهذا يطرح صعوبة في الولوج لهاته المواقع، كما أن عدم وجود مسارات سياحية وبنيات استقبال 
ويعيق عملهم.  الثقافيين  المرافقين  سلبا على عمل  يؤثر  المسارات  بهذه  ومرافق صحية عمومية 
بالإضافة إلى ذلك لا توجد كتب إرشادية خاصة بالمدينة وتراثها باللغات العالمية خصوصا الإسبانية 
يأتون من مناطق مختلفة من  فالسياح  الفرنسية والعربية غير كافي،  فالتركيز على  والانجليزية، 

العالم وبالتالي هناك ضرورة للتواصل معهم.

وفي الأخير يمكننا القول بأن عملية الترميم وإعادة التأهيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
السياحية،  الجاذبية  تعزيز  في  أساسيان  ركنان  لأنهما  السياحي،  والتنشيط  السياحية  المسارات 

بالإضافة إلى المقترحات الأخرى التي وردت في باقي المحاور.
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المداخلة الثانية: السيدة نادية الدغمي صاحبة دار للضيافة

تتوفر المدينة القديمة لسلا على 20 دار للضيافة، غير أن 12 منها فقط التي حصلت على 
الترخيص للعمل، وهي مقاولات صغرى تقدم خدمات سياحية بالمدينة القديمة عن طريق استعمال 
فالمدينة معروفة  المشاريع  هذه  السياحي، وبفضل  الترويج  أجل  الاجتماعي من  التواصل  وسائل 
القطاع،  بهذا  للنهوض  المقومات  من  لمجموعة  نحتاج  فإننا  السياحية  للمسألة  بالنسبة  بالخارج. 
ولنجاح ذلك من الضروري الحفاظ على الطابع التقليدي للمدينة، مع أهمية تنظيم الشوارع والأزقة 

وتسهيل الولوج إلى المدينة، والعمل على تأهيل الفنادق المغلقة مثل: فندق السمن.

إن عمل دور الضيافة هاته ساهم في إحياء مجموعة من أحياء المدينة، رغم أنها تشهد 
مغادرة كبيرة لسكانها، وبالتالي فالأمل الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه هو إنجاح برنامج تأهيل 
بالمدينة لسلامة  العتيقة، والسهر على نظافة الأزقة والشوارع وتشويرها، وتعزيز الأمن  المدينة 

السكان والضيوف. 



48

	  

رابعا –جمعيات الأحياء السكنية
السيد محسن الكادي عن جمعيات الأحياء

وتثمين  إلى تأهيل  الجديدة  الاتفاقية  تهدف 
بأن  محالة  لا  يؤكد  الأمر  وهذا  لسلا،  العتيقة  المدينة 
حيث  للعيش،  إطارا  تعتبر  زالت  لا  القديمة  المدينة 
مع  ينسجم  فضاء  منها  لتجعل  تأتي  هيكلتها  إعادة  إن 
مرافقها  وصيانة  بإصلاح  وذلك  العصر،  متطلبات 
القديمة وترميمها ودعمها بمرافق أخرى جديدة، والبحث 
والمعارض  كالمتاحف  ثقافية:  جديدة  وظائف  عن 
والفنادق إلخ، ويتوخى هذا البرنامج تعزيز مكانة جميع 
القطاعات بالمدينة بما فيها الصناعة التقليدية كمصدر 
لخلق الأنشطة المدرة للدخل، والتجارة التي تعتبر ركن 
أساسي من تاريخ المدينة. كما يهدف كذلك إلى تشجيع إدماج النساء في سوق الشغل وخلق فرص 

الشغل لشباب المدينة.

إن عملية تنزيل المشاريع المبرمجة في الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بسلا 
تقتضي الاعتماد على جمعيات الأحياء من أجل التواصل مع السكان لتملك المشروع، وتحسيسهم 
بأهميته وانعكاساته الإيجابية على حياتهم اليومية. وفي هذا السياق تم تجميع بعض المقترحات والتي 

تتمثل بشكل أساسي في:

 إدماج الشباب حاملي الشواهد في المشروع حسب التخصصات؛	
 خلق فرص الشغل للشباب وتنمية وعيهم بتاريخ مدينتهم؛ 	
 وتشجيع حاملي الشواهد العليا على تعلم اللغات من أجل التعريف بتاريخ المدينة والمآثر 	

أثناء مصاحبة السياح؛
 إدماج شباب المدينة العتيقة مباشرة في أوراش البناء التي ستشهدها المدينة؛ 	
 مساعدة الأسر الراغبة في خلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل بالأزقة والدروب؛	
 خلق فضاءات ترفيهية للأطفال بمميزات دولية » حدائق/أماكن اللعب...إلخ«؛ 	
 للنظر في قضايا الأرامل 	 تأسيس خلية خاصة  العتيقة، مع  بالمدينة  للنساء  نوادي  بناء 

واليتامى؛
 بناء دار للمسنين والمرافق الصحية الخاصة بهم؛	
 تشكيل شبكة تضم جمعيات الأحياء السكنية المعنية لمواكبة المشروع وتسهيل التواصل 	

والتحسيس مع الساكنة؛
 خلق أو التعاقد مع شركات الحراسة الخاصة لتشغيل أبناء المدينة العتيقة من أجل حراسة 	

وحماية أوراش البناء والقيام بحملات تحسيسية بجميع تراب المدينة العتيقة؛
 تبليط أرضيات وجدران بالفضاءات الفارغة )المنازل التي تم هدمها( وجعلها في حلة 	
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جميلة موحدة؛
 دعم الجمعيات لتنشيط هذه الفضاءات وتنظيم ورشات فنية، والعمل على دعوة فنانين 	

تشكيليين من أجل تزيين المدين العتيقة؛
 تشجيع الجمعيات من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة؛	
 إدماج مقاولات الشباب السلاوي كمقاولات المناولة في مجموعة من التخصصات؛	
 خلق شركة النقل السياحي عبر الدراجات الكهربائية البيئية ليستفيد منها شباب المدينة.	
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توصيات عامة

	 وتحسيسهم الاتفاقية  ببرنامج  التعريف  أجل  من  الساكنة  على  الانفتاح 
بأهميتها بالنسبة لتنمية المدينة؛

	 ربط المركز التاريخي لسلا بباقي أحياء المدينة وبأحوازها عن طريق
تقوية شبقة النقل الحضري المحلي؛

	منح التجار أماكن مناسبة لممارسة تجارتهم إلى حين انتهاء الأشغال؛

	 في ويساهم  البرنامج  عمل  مواكبة  ليستطيع  البشري  العنصر  تأهيل 
نجاحه؛

	تعزيز الأمن داخل المدينة العتيقة؛

	العمل على تنظيم باعة الرصيف والباعة الجائلين؛

	 إعادة تنظيم الأزقة والشوارع وإخلائها من الباعة الجائلين لتفادي عرقلة
السير والجولان داخل المدينة؛

	خلق آليات للحوار والتشاور من أجل مواكبة المشروع؛

	 تنظيم التجار والصناع التقليدين والساكنة في شبكات مدنية للحوار مع
السلطات العمومية في كل ما يخص برنامج الاتفاقية؛

	 ومواقعها المدينة  بتاريخ  للتعريف  إرشادية  كتيبات  إعداد  على  العمل 
الأثرية بلغات متعددة؛

	.خلق برامج للتنشيط السياحي بالمدينة العتيقة



ملحقات
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تقرير الاجتماعات التحضيرية
للقاء 25 يوليوز 2019

انسجاما مع البرنامج السنوي للمرصد الحضري لسلا وتفعيلا للتوصيات التي خلص إليها اللقاء 
التواصلي الأول حول الاتفاقية الإطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا الذي نظمته جمعية سلا 
المستقبل بشراكة مع مؤسسة فريدريش ابرت يوم 26 مارس 2019، حيث تم التأكيد في هذا اللقاء 
على ضرورة وجود رؤية استراتيجية من أجل تأهيل التراث الحضري للمدينة العتيقة، وإيجاد آليات 
عملية  لتملك الساكنة لهذا التراث، مع أهمية إيجاد آليات عمل من أجل خلق قطب للمجتمع المدني 
يساهم في تطوير المشروع، والعمل بشكل مشترك مع الإدارات المسؤولة عن هذا المشروع، وذلك 
وتنظيم  العملية،  هاته  إنجاح  في  المشاركة  أجل  من  وتعبئتها  المحلية  الكفاءات  على  الحفاظ  عبر 
ورشات عمل لتوحيد الحرفيين والتجار وتمكينهم من الحفاظ على الحرف التقليدية التي تعتبر عنصرا 

أساسيا في هوية المدينة القديمة.
 وهذا الأمر يتطلب الانفتاح أكثر على الساكنة من أجل التعريف بالاتفاقية وتملكها من طرفهم، 
والانفتاح على التجار والحرفيين ومسؤولي خدمات السياحة والضيافة وجمعيات الأحياء، وذلك وعيا 
من جمعية سلا المستقبل بأهمية إشراك كل من له غيرة على المدينة العتيقة للمساهمة الجماعية الفعلية 
لإنجاح ورش تأهيل المدينة العتيقة، ودفع الساكنة لتملك هذه الاتفاقية، وتظافر الجهود و الإرادات 
الواعدة من طرف كل الغيورين على مستقبل سلا، ومستقبل ساكنتها، وترسيخا لمبدأ الديمقراطية 

التشاركية والانخراط الفعلي من أجل المساهمة في رد الاعتبار لهذه المدينة التاريخية. 
في هذا السياق قامت الجمعية بمجموعة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين والمعنيين بهذا المشروع 
من أجل التحضير الجيد للقاء التواصلي الثاني الذي سينعقد يوم 25 يوليوز 2019 بمدرسة للا أسماء 
النقط  في  تتلخص  والتي  التحضيرية  اللقاءات  مختلف  في  حولها  النقاش  تم  التي  المحاور  لمعالجة 

التالية:

أولا -محور الصناعة التقليدية 

من خلال ما تم عرضه حول الاتفاقية يظهر بأنها تضم عدة مشاريع خاصة بمحور الصناعة 
التقليدية ومن أجل تنزيل هذه المشاريع لأرض الواقع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها هناك ضرورة 

لـ:
توقيع اتفاقيات قطاعية بين مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع؛  •

إشراك مكونات المجتمع المدني )جمعيات الأحياء، الجمعيات الحرفية( وذلك من أجل أن   •
يتم تبني المشروع من طرف الساكنة؛

تحسيس الساكنة بأهمية المشروع لكي ينخرط الجميع ويساهم في عملية إنجازه؛  •
المدينة  لاتهم  متكاملة  بمنظومة  يرتبط  المشروع  لأن  وذلك  والتشاور،  للتتبع  لجان  خلق   •

العتيقة وحدها وإنما تهم مدينة سلا بأكملها.
التقليدية قطاع اقتصادي واجتماعي حضاري ذو حمولة  تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة 
فنية وثقافية، وقطاع مشغل ويعتبر من أهم القطاعات بمدينة سلا التي تعتبر ثالث مدينة من حيث 
الصناعة التقليدية بعد مدينتي مراكش وفاس والأولى على صعيد الجهة، حيث تزخر بمجموعة من 
الصناعات الفنية ويكفي أن نستشهد بالحجر السلاوي والفخار )الطجين السلاوي( والزربية.... وإن 
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كان القطاع يعرف اليوم نوعا من الاضمحلال والركود، وأملنا أن تكون هذه الاتفاقية محركا لعجلة 
التنمية بهذا القطاع الحيوي.

ولإنجاز المشاريع المقترحة في الاتفاقية ينبغي التنسيق مع باقي المتدخلين لأنها مشاريع مهيكلة، 
ولا يمكن للقطاع المعني انجازها بمعزل عن باقي المتدخلين، ولذلك هناك مجموعة من الاقتراحات 

خاصة بكل مشروع:

المشروع الأول: تحويل فندق دار الصابون إلى مركز لحرف الصناعة التقليدية  .1

قبل الشروع في عملية التهيئة لابد من تحديد الحرف المستهدفة لكي تتم ملائمة عملية التهيئة مع 
شعب التكوين، ومنه يتم خلق مركز يستجيب لحاجيات التكوين، وهذا دور المديرية الإقليمية للصناعة 
التقليدية من أجل العمل على توفير مكونين في تلك الشعب وتحديد مستوى التكوين الذي يتلاءم معها، 

وذلك من أجل إدراجه ضمن خريطة التكوين المهني.

المشروع الثاني: إحداث فضاء لبيع وعرض منتوجات الصناعة التقليدية  .2

هم  من  وتحديد  للمشروع،  واضح  تصور  تحديد  إلى ضرورة  الإشارة  تجدر  المحور  هذا  في 
الصناع المستهدفون وكيف سيتم انتقاؤهم، وذلك عبر:

العمل على صياغة دفتر للتحملات من أجل استغلال المحلات، وأن يكون الاستغلال بمقابل   •
مالي وليس مجانيا؛

•  تحديد الجهة التي ستقوم بتدبير المشروع وكيفية التدبير؛
يتم إدراجه ضمن المسارات السياحية، وتوفير مجموعة من الشروط التي ستساعد على   •

نجاحه )مثلا: مرآب للسيارات(.

التكوين في فنون  التقليدية وتحويله إلى مركز  الثالث: تأهيل مجمع الصناعة  المشروع   .3
المعمار

هدا  لخلق  الضرورية  والمواصفات  الشروط  على  المشروع  توفر  أهمية  إلى  هنا  الإشارة  تجدر 
المركز منها:

توفير المكونين؛  •
تحديد شعب التكوين؛  •

مستوى التكوين.  •
إعداد  أجل  من  المهني  التكوين  ومصالح  التقليدية  الصناعة  مديرية  بين  التنسيق  على  والعمل 

بطاقات تقنية تحدد التصور البيداغوجي للمركز.
ومن أجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية وكما هو متعارف عليه بالمدن العتيقة هناك ضرورة 

للتفكير في:
التنسيق بين قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة؛  •

خلق بزارات لترويج المنتوجات؛  •
إغناء المسارات السياحية والمزارات بمنتوجات الصناعة التقليدية؛  •

التفكير في خلق ساحة خاصة بالمعارض.  •
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ثانيا – محور التجارة

يعتبر محور التجارة عنصرا مهما في الدينامية الاقتصادية المحلية، كما تساهم في خلق فرص 
ويساهم  وأهدافها  الاتفاقية  جوهر  مع  ليتناسب  القطاع  هذا  تنظيم  الضروري  من  وبالتالي  الشغل، 
في التنمية المحلية، فالتجارة التقليدية ارث حضاري لذلك يجب أن تحظى هي أيضا بالأولوية التي 
والباعة  الرصيف  الغير مهيكلة وتجارة  للتجارة  إيجاد حلول جذرية  يقتضي  الأمر  تستحقها، وهذا 

المتجولين والأسواق العشوائية، وذلك عبر خلق مشاريع تساهم في تجاوز هذا من خلال: 
تثبيت الباعة المتجولين المرخص لهم؛   •

تحديد أماكن للتجارة المتنقلة؛   •
تأسيس أسواق منظمة؛   •

عصرنة تجارة القرب وحمايتها؛   •
تشجيع التجار على الملاءمة مع متطلبات المدينة وحاجيات السياح؛  •

تطوير بنيات الإيواء والاستقبال )فنادق، مطاعم، مخيم، أماكن للترفيه ...(؛  •
تيسير التنقل داخل أحياء المدينة؛  •

ربط المآثر التاريخية بالأنشطة التجارية والسياحية؛  •
إنشاء أكشاك لبيع القطع التذكارات والخرائط؛   •

تثمين التراث اليهودي بسلا أضرحة، مقابر، أحياء، الأزياء، الفن، الموسيقى؛    •
تحويل سلا الى مركز تجاري وقطب لجلب الاستثمار؛   •
ربط أحياء سلا بمركز المدينة عبر شبكة لوسائل النقل.   •

 
ثالثا – محور جمعيات الأحياء السكنية

بسلا  العتيقة  المدينة  وتثمين  لتأهيل  الإطار  الاتفاقية  في  المبرمجة  المشاريع  تنزيل  عملية  إن 
تقتضي الاعتماد على جمعيات الأحياء من أجل التواصل مع السكان لتملك المشروع، وتحسيسهم 
بأهميته وانعكاساته الإيجابية على حياتهم اليومية. وفي هذا السياق تم تجميع بعض المقترحات والتي 

تتمثل بشكل أساسي في:
التواصل  المشروع وتسهيل  لمواكبة  المعنية  السكنية  تشكيل شبكة تضم جمعيات الأحياء   •

والتحسيس؛
خلق فرص شغل لبعض أبناء الأحياء في الأوراش؛  •

البناء  أوراش  بحماية  ليقوموا  المنطقة  أبناء  تشغل  للحراسة  شركات  مع  التعاقد  أو  خلق   •
والترميم، والقيام بعملية التحسيس في نفس الآن؛

تهيئة بعض الفضاءات الفارغة وتنشيطها من قبل الجمعيات؛  •
في  المزهريات  ووضع  التشكيلية  للفنون  جداريات  وإنشاء  والجدران  الأرضيات  تبليط   •

الأزقة.
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تبلورت فكرة تأسيس شبكة الجمعيات النشيطة بالمدينة العتيقة بسلا في إطار تفعيل توصيات 
اللقاء التواصلي الثاني للمرصد الحضري لسلا لتثمين ومواكبة وتملك الاتفاقية الإطار لتأهيل 

المدينة العتيقة.

وبعد مجموعة من اللقاءات لعدة جمعيات وفعاليات جادة لتكثيف الجهود ، وتوظيف الطاقات 
الشابة التي تتوفر عليها المدينة ، ومن أجل تطوير والارتقاء بالعمل الجمعوي خاصة وأن 
الإمكانات  كل  ويوظف  البشرية  الطاقات  كل  حوله  يجمع  جاد  إطار  على  تتوفر  لا  المدينة 

اللوجستكية والمادية الموجودة.

وتراهن الفكرة الأساس للشبكة -حسبما جاء في بيانها التأسيسي-على تدعيم القدرات الذاتية 
تكوين  من  المشتركة  الأهداف  تحقيق  أجل  من  مهاراتها  وتطوير  عالية  بمهنية  للجمعيات 
وتأهيل ، و إنجاز دراسات المشاريع وتفعيلها ، وإبرام اتفاقيات الشراكة التنموية ، بالاعتماد 
على مقاربة النوع والاهتمام بالموروث التاريخي والثقافي ، وتحقيق تطلعات المجتمع المدني 
لمقاربة تشاركية تراهن على مخطط اقتصادي ورياضي واجتماعي وثقافي و فني والعمل 

على المساهمة في إعداد البرامج التنموية والتضامنية والاجتماعية والإنسانية.
وجاءت هذه الفكرة أساسا وبقوة في سياق مبادرة صاحب الجلالة بخلق اتفاقية الإطار لتأهيل 
المركز التاريخي لمدينة سلا وتخطيط برامج ومشاريع تنموية واعدة .فالمدينة العتيقة تعتبر 

تأسيس شبكة الجمعيات النشيطة بالمدينة العتيقة بسلا 
في إطار تفعيل توصيات اللقاء التواصلي الثاني للمرصد الحضري لسلا 

لتثمين ومواكبة وتملك الاتفاقية الإطار لتأهيل المدينة العتيقة
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النواة الصلبة لسلا الكبرى ، حيث تتمحور هذه الاتفاقية حول أربعة مجالات يتشكل كل مجال 
من عدة مشاريع مهمة وخضع كل مشروع إلى دراسة دقيقة و مفصلة تعتمد على الكفاءة 

والواقعية.

وللتذكير فإن مدينة سلا عرفت برامج سابقة لم تعرف طريقها إلى التطبيق الفعال مما ضيع 
وجميع  الأطراف  جميع  يستدعي  الذي  الشيء   ، البناء.  وإعادة  للتأهيل  فرصا  المدينة  على 
توفير  أجل  من  والموضوعية  الجدية  بروح  التحلي  الجديدة  المشاريع  هذه  في  المتدخلين 
المدينة  حتى   ، الجميع  انتظارات  عن  الإجابة  و  لإنجاحها  الضرورية  و  اللازمة  الشروط 
المشاريع ترى  الفرصة الطموحة ، و لضمان نجاح  وساكنتها وزوارها يستفيدون من هذه 
الشبكة أنه يجب فتح نقاش جاد وموضوعي مع جميع الفئات المستهدفة حتى تتملك المبادرة 

وتصبح حاملة لمشاريعها.
وهذا ما دشنه مشكورا عامل صاحب الجلالة الجديد على سلا منذ تعيينه وذلك بعقده لعدة 

لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني في هذا الإطار.
في الأخير نذكر الجميع جمعيات وأفراد بأن هذه الشبكة الفتية هي مفتوحة في وجه الجميع 
ولمن له غيرة على مدينة سلا، وله رغبة و استعداد للمساهمة والعمل للارتقاء بها وتطويرها 

لما فيه خير للصالح العام.

بعد إخبار السلطة المحلية ,عٌقد يوم الأربعاء 11 شتنبر 2019 في الساعة السادسة مساء بمقر 
جمعية إسعاد للتنمية الإجتماعية المدينة العتيقة بابا احساين بسلا الجمع العام التأسيسي لشبكة 
الجمعيات النشيطة بالمدينة العتيقة سلا ، بدعوة من اللجنة التحضيرية, وقد استهل الاجتماع 
بعرض قدمه منسق اللجنة التحضيرية السيد الحبيب بنمالك عن جمعية سلا المستقبل، تطرق 
من خلاله إلى دواعي تأسيس هذه الشبكة وأهدافها حيث أبرز الفراغ الحاصل على مستوى 
المدينة العتيقة سلا  في مجال التدبير الجمعوي و مدى أهمية هذه الشبكة لمواكبة تأهيل وإعادة 

تثمين المدينة العتيقة سلا..
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القانون  مناقشة  تمت  ذلك  وبعد 
الأساسي للشبكة والمصادقة عليه 
الللجنة  انسحبت  ثم  بالإجماع, 
المكتب  انتخاب  تم  ذلك  وعقب 
على  وجاء  بالإجماع،  المسير 

الشكل التالي :
الكادي  موحسن  السيد   .1

منسق الشبكة 
بن  الهدى  نور  السيدة   .2

خضراء نائبة المنسق
محمد  السيد   .3

زكــــارالكاتب العام
السيد عبد الكريم جلال نائب الكاتب العام  .4

السيد عبد السلام المهداوي أمين المال   .5
السيد العربي حاكمي نائب أمين المال   .6

السيد نبيل أمدراس مستشار  .7
السيدة لطيفة بن ميلـــود   مستشارة   .8

السيدة  فاطمة آيت همو علي مستشارة   .9
السيد المصطفى قنوفة  مستشار  .10
السيدة بشرى العمري مستشارة  .11

وفي الختام تمت تلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

حرر بسلا في 11 شتنبر 2019

منسق الشبكة السيد موحسن الكادي                       الكاتب العام السيد محمد زكـار
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بل" ــــلا المستقـــــية ســـلاغ "جمعـــــــب  
-الاتفاقية  في شأن الإطار لبرنامج    

تأهيل وتثم� المدينة العتيقة بسلا  
 

تم توقيع الاتفاقية  ، 2023 – 2019الإطار لبرنامج تأهيل وتثم� المدينة العتيقة بسلا  -
، بهدف  مراكشدينة � 2018أكتوبر  22تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثن� 

صيانة الموروث التاريخي لمدينة سلا العتيقة، وإعادة تأهيل نسيجها العمراني، وتثم� تراثها 
دي واللامادي، باعتبار المدينة العتيقة القلب النابض لحاضرة سلا.الما  

سلا المستقبل" لتعبر عن اعتزازها العميق بالعناية التي  وبهذه المناسبة، فإن جمعية "
مليون درهم لإعادة الاعتبار لجزئها  900حظيت بها مدينة سلا، وبتخصيص مبالغ مالية تناهز 

ريخية ولعمق موروثه الحضاري، معربة عن تقديرها البالغ لهذا العتيق، اعتبارا لمكانته التا
لبا ملحا طال انتظاره المشروع الهام الذي يجسد بداية تحقيق حلم راود أجيالا متتالية، ومط

.بالمدينة الحية والفعاليات الجمعوية والسياسية والثقافية وىوالق اكنةسالمن طرف   

ثمن عاليا "، إذ ت سلا المستقبل ن جمعية "وبالنظر لحجم هذا المشروع وأهميته، فإ
الأطراف المتعاقدة (قطاعات حكومية، مؤسسات عمومية، ج�عات  لدنالمجهود المبذول من 

ترابية...)؛ تود تجديد التأكيد على استعدادها الكامل وانخراطها الفعلي والتزامها العملي 
بالمساهمة الإيجابية، كقوة اقتراحية، في مواكبة إنجاز هذا الورش الواعد، على أساس 

دة، وتحقيق شروط العيش الكريم للسكان، خدمة الد�قراطية التشاركية والحكامة الجي
للتنمية الشاملة لحاضرة سلا.  

بالفعاليات المدنية الجادة �دينة سلا، الغيورة على تاريخها الجمعية  هيبتوأخ�ا، 
والمهتمة بحاضرها والمعنية �ستقبلها، إلى التعاطي الإيجابي مع هذا المشروع، عبر السعي، بكل 

توحيد الإرادات الحسنة والجهود الصادقة والطاقات المبدعة، من أجل  إقدام وأريحية، نحو
التزام مدني ج�عي كفيل ببلورة مبادرات تطوعية مواطنة وآليات تعبوية مسؤولة، والإسهام 

الخلاق في إعادة تأهيل وتثم� مدينة سلا.  

 
   

جمعية سلا المستقبل  

2018نونبر   
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لتحيين مؤشرات التنمية 
بالمدينة 2018

الورشة التشاركية 
للمرصد الحضري لسلا 

الأربعاء 16 أكتوبر 2019  
بقاعة الجماعة الحضرية  باب بوحاجة - سلا
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الورشة التشاركية السنوية
لتحديث مؤشرات التنمية المستدامة للمجال الترابي لعمالة سلا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019
باب بوحاجة القاعة الكبرى لجماعة سلا – 

أهمية وفائدة مؤشرات التنمية الحضرية بالنسبة لمدينة سلا

أولا - المكتسبات
س���بق للمرصد الحضري لسلا، التابع لجمعية سلا المستقبل، أن أصدر، سنتي 2016 و2018، 
تقريرين يتعلقان بالتنمية الحضرية لمدينتنا، بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت. ويستعرض هذان 
التقريران عددًا من المؤش���رات الص���ادرة عن القطاعات المعنية، كم���ا يحتويان على مجموعة من 
التحلي���لات التي تتناول مش���اكل التهيئة الترابية والتخطيط الحض���ري، والصعوبات التي تواجهها 

إدارة تنمية حضرية مدروسة ومتوازنة ومتناغمة لمدينة سلا.
وعلى الرغم من الارتياح الذي خلفته الجهود المبذولة لإنتاج التقريرين المش���ار إليهما، نش���عر 
حاليا، بعد تقييم انعكاساتهما وآثارهما، بضرورة طرح أسئلة ملحة حول مدى فائدة هذه المؤشرات 
بالنسبة للسلطات العمومية والس���لطات المحلية، وكذا بالنسبة للمنتخبين والجمعيات وكل الفاعلين 
المعنيين بالتنمية الحضرية للمدينة. هل ينبغي مواصلة العمل على أكثر من 90 مؤشرا، أم ينبغي أن 
نقتصر على عدد محدود من المؤشرات ذات الصلة التي تفي بأهداف محددة ودقيقة ؟ ليس هدفنا 
إنتاج مونوغرافيا عن المدينة، على أهميتها الكبيرة، بل بلورة لوحة للقيادة تس���مح بالرصد الدوري 

لأداء التدبير الحضري للمدينة وفقًا للأهداف المحددة مسبقًا.

ثانيا - ما جدوى مؤشرات التنمية الحضرية ؟
يب���دو أن من الضروري، وقبل إنتاج لوحة القيادة ومؤش���رات التنمية الحضرية، تحديد دواعي 

قيامنا بهذا العمل، ومن سيستفيد منه، وما هي الحدود الموضوعية لهذا الصنف من الأدوات؟ 
لا بد من الإش���ارة، منذ البداية، إلى أن مقاربتنا تندرج ضمن اس���تراتيجية التنمية المستدامة 
لمدينة س���لا، وأن غايتنا تكمن في المس���اهمة في كبح التطور الفوضوي للمدينة، وتحسين الإطار 
المعيشي للمواطن، وتوفير بيئة صالحة للعيش وقابلة لتحقيق التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة 
تعن���ي إقامة نمط جديد للتنمية يهدف إلى الجمع بين ثلاثة أهداف على المدى الطويل: الحفاظ على 
الرأس���مال الطبيعي والنظم الإيكولوجية للأجيال القادمة، والإدماج بما يش���مل من عدالة اجتماعية 

وازدهار وتطور لكل المواطنين، والتنمية الاقتصادية المنتجة للأنشطة ومناصب الشغل.
من أجل تحقيق ذلك، نقترح التركيز، بشكل ذي أولوية، على المؤشرات )مؤشرات التنمية المستدامة( 

التي تجعل من التنمية المستدامة الرافعة الرئيسية للتهيئة الترابية.
لذلك، يتعين أن تش���كل مؤش���رات التنمية المس���تدامة، بعد اختيارها والمصادقة عليها من قبل 
لوحة  قيادة، يتم  الأطراف المعنية )الهيئات العلمية، والس���لطات العمومية، والجمعيات المعنية،...( 

تحديثها بشكل دوري، ويتعين أن تحقق عدة أهداف تتمثل في:

1
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إخب���ار جميع المتدخلين المعنيين بتنمي���ة المدينة والجمعيات والمجموع���ات المهنية والباحثين 	 
والجامعيين، وخاصة ذوي القرار في مجال السياسات العمومية؛

المقارنة مع مدن أخرى على المستوى الوطني والدولي، ومع المعدل الوطني؛	 
تمكين ذوي القرار العموميين من وضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لهذه المؤشرات، 	 

في إطار المخطط الاس���تراتيجي للتنمية الحضرية، وضمن التزاماتهم تجاه الناخبين والمجتمع 
المدني؛ 

قي���اس التقدم ال���دوري مقارنة مع المعايير الدولية و / أو مقارنة مع أهداف التنمية المس���تدامة 	 
المعلنة والمتفق عليها؛

اس���تخدام هذه النتائج من قبل كل هيئة ترغب التأثير في قرارات السياسة الحضرية للمدينة أو 	 
تقييم الأداء المتعلق بتدبير ذوي القرار العموميين.

ومع ذلك، لا يجب أن نغفل أن اختيار المؤش���رات يبقى اتفاقيا، بل »اعتباطيا«، وأنه غالبًا ما لا 
يوجد إجماع في الآراء بش���أن عدد هذه المؤشرات وإطارها المفاهيمي ونطاقها واستعمالها. كما 
يجدر التذكير، في الأخير، بأن المؤش���رات لا تقيس س���وى جوانب معينة فقط على حساب أخرى. 
ولذلك، من الضروري أن تقوم مقاربات وتحليلات وتحقيقات أخرى، مثل الدراس���ات والاستطلاعات، 
باس���تكمال الصورة، وتس���ليط الضوء على الاختيارات ذات الأولوية بالنس���بة للمواطنين، والأبعاد 

النوعية التي لا يمكن للأرقام وصفها والإحاطة بها.

ثالثا - اقتراح لائحة محدودة من أهداف التنمية المستدامة
رغبة في الاس���تفادة القصوى من جهودنا، نقترح قائمة من مؤش���رات التنمية المستدامة التي 
تشمل، بشكل كاف، جوانب التنمية المستدامة للمدينة، دون أن يتجاوز عددها أربعين مؤشرا. كما 
يتعلق الأمر، قدر الإمكان، باختيار مؤشرات يمكن تحديدها أو النقاش بشأنها، مع المسؤولين وذوي 
الق���رار المعنيين، حتى يصب���ح بالإمكان إجراء تقييم موضوعي لمع���دلات تحقيق الأهداف المتفق 
عليها. و لا يهم هذا، طبعا، سوى المؤشرات التي تهم المجالات التي يمكن أن يتدخل فيها أصحاب 

القرار المحليون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وس���يتم تتبع كل مؤشر في الزمن )س���نويًا أو كل س���نتين(، ومقارنته بالمعدل الوطني والرقم 

المستهدف المتفق عليه.

• المؤشرات الديموغرافية:
تعتم���د تهيئة حي أو مجموع���ة أحياء بكثافة معينة على الاختيارات العمرانية لذوي القرار. والواقع، 
أن الكثافة السكانية للمدينة لا تشكل سوى معدل   قد يخفي كثافات مختلفة حسب الأحياء والمناطق 
الحضرية في المدينة. وبش���كل عام، تعتمد كثافة حي بالمدينة على نوع النش���اط السائد في هذه 
المنطقة الجغرافية، وخصائص المناطق المجاورة لها، والأهداف التي يرغب ذوو القرار في تحقيقها. 
وهكذا تختلف التهيئة، بش���كل شامل، حسب واقع المدينة أو الحي )التوجه الاقتصادي، ودوره في 
البنية الحضرية للتجمع الس���كاني(. ومع ذلك، وفي ظل عدم توفر بيانات عن الكثافة بالنس���بة لكل 
حي، يتعين علينا أن نقتصر على مؤشرات المدينة في مجملها. أما المؤشرات المقترحة فهي على 

2
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النحو التالي:

كثافة الس���اكنة الحضرية: يتعلق الأمر، طبعا، بعدد الس���كان في كل كيلومتر مربع من المجال . 1
الحضري؛

مع���دل النمو الديموغرافي بمكوناته الثلاثة: الزي���ادة الطبيعية )معدل المواليد - معدل الوفيات(، . 2
رصيد الهجرة والتنقل، وتوسع المحيط الحضري؛

معدل التمدن أو النسبة المئوية للسكان الذين يقيمون في الجماعات الحضرية مقارنة بإجمالي . 3
سكان العمالة؛

السكان حسب الفئة العمرية؛. 4

• مؤشرات صحة الساكنة:
غالبًا ما يكون هناك ميل إلى نس���يان أن صحة المواطنين تتأثر بش���كل كبير بالتدابير البلدية 
والق���رارات الإدارية المتخذة ف���ي مجال التهيئة الترابية والاختي���ارات الحضرية. بيد أن الوضعية 
الصحية للساكنة تعتمد على توافر المرافق الطبية، وجودة الهواء والماء، والفضاءات المشجعة على 
ممارس���ة الرياضة، والمساحات الخضراء وفضاءات الاس���ترخاء. كما أن موقع الأحياء الصناعية 
والبنيات التحتية الضارة تؤثر، بشكل عام، على الحالة الصحية للسكان. ولإنجاز تقييم سريع للبيئة 

الصحية لسكان المدينة، يمكن اعتماد المؤشرات التالية:
عدد الاستشارات الطبية في المستشفيات العمومية؛. 5
عدد الأسرة الاستشفائية لكل 10000 نسمة؛. 6
عدد ونسبة السكان المستفيدين من تأمين صحي؛. 7
عدد الأطباء لكل 10000 نسمة؛. 8
الاستهلاك السنوي للأدوية؛. 9

متوسط العمر المتوقع عند الولادة؛. 10
عدد المنخرطين في الأندية والجمعيات الرياضية؛. 11
عدد الأش���خاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومعدل انتشار الإعاقة )والذي يمكن تقسيمه إلى . 12

الإعاقة البدنية والعجز العقلي ، حسب توفر البيانات( قسمين: 

من البديهي أن للأنش���طة الرياضية تأثيرا على الحالة الصحية للس���كان. غير أن الممارس���ة، 
الرياضية لا تعتمد فقط على توفر البنيات التحتية وقربها، بل وأيضا على قدرة أغلب المواطنين على 
ولوجها. وبالتالي، فإن من مس���ؤولية واضعي السياسات الحضرية توزيع المرافق الرياضية بشكل 

منصف بين مختلف الأحياء وتسهيل الولوج إليها مع ضمان الصيانة والاستدامة.

• النقل والتنقل:
يتعين التركيز في هذا الجزء، على النقل العمومي، وربما أكثر على وسائل النقل العمومي غير 
الملوثة. باعتبار أن مس���اهمتها في رفاهية المواطنين ذات ش���قين: فهي وسائل اقتصادية من جهة 
وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي من جهة ثانية )مثال مدينة مراكش مثير للاهتمام 
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في هذا الصدد(. ويكمن الهدف من اس���تعمال شبكة فعالة لنقل عمومي صديق للبيئة ما أمكن في 
تقليص استعمال السيارات الخاصة، والتخفيف من استعمال الطرق والازدحام الطرقي، والحد من 

التلوث، ومن حوادث السير، الخ. أما المؤشرات المقترحة على هذا المستوى فهي كالتالي:
عدد ونسبة مستخدمي وسائل النقل العمومي في المدينة؛. 13
عدد السيارات الخاصة، والنسبة لكل 100 نسمة؛. 14
توزيع الركاب حسب أنماط وسائل النقل؛. 15

• النشاط والتشغيل والبطالة:
تعتمد مؤش���رات النشاط والتش���غيل والبطالة، إلى حد كبير، على السياق الاقتصادي الوطني 
العام بل والس���ياق الدولي. ومع ذلك، يمكن لسياس���ة التهيئة الترابية أن يكون لها تأثير على ذلك. 
وإجمالا، فإن إنش���اء مناطق جديدة للنش���اط الاقتصادي أو الصناع���ي أو التجاري أو الخدماتي، 
وإنش���اء وصيانة الحدائق والمواقع التاريخية، أي تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة، من 

شأنه أن يخلق فرص عمل وتنشيط سوق الشغل.
وفي نفس الس���ياق، فإن معدل البطالة، الذي يمثل مؤشرا اقتصاديا بامتياز، ليس سوى نتيجة 
لحالة سوق الشغل والظرفية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالتهيئة الترابية والسياسة 
الحضرية يمكنها أن تؤثر على مستوى البطالة في المدينة. وهكذا، فإن جلب وتشجيع الاستثمارات 
من قبل الإدارات المحلية والمصالح البلدية، وتوفير الأمن، ودعم مؤسس���ات التكوين، تشكل تدابير 
يمكن لذوي القرار العموميين التأثير من خلالها، إيجابًا أو س���لبًا، على مستوى البطالة في المدينة. 
لذلك، س���نختار المؤشرات التقليدية للنش���اط والبطالة ومتوسط   مستويات الدخل لرصد تطور سوق 

الشغل ومستوى معيشة السكان.

معدل النشاط الإجمالي وحسب النوع )الذكور والإناث(؛. 16
المتوسط الإجمالي للبطالة وحسب النوع )الذكور والإناث(؛. 17
عدد مناصب الشغل المحدثة )بجميع القطاعات(؛. 18
متوسط أو معدل دخل الأسرة؛. 19

• التربية:
يعتمد مس���توى التربية وسط الس���كان على عدة عوامل، من بينها العوامل السوسيو اقتصادية 
الذاتية )الفقر، ومس���توى التربية وسط الأسرة(، إضافة إلى السياسة العمومية للدولة المركزية في 
مجال التعليم. ومع ذلك، يمكن لواضعي السياس���ة الحضرية في مدينة معينة التأثير بشكل ملموس 
على المستوى التربوي للسكان بطريقة أو بأخرى. ويمكن أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في توفير مدارس 
القرب، خاصة في مجال التعليم الأولي العصري، ويمكنهم تش���جيع الجمعيات التي تحارب الهدر 
المدرس���ي وتنش���ط الحياة الثقافية في المؤسسات التعليمية والمدينة بش���كل عام. كما بإمكانهم 
التدخل لجعل المدارس العمومية والثانويات فضاءات جذابة للغاية توفر ش���روط النجاح المدرسي 

وتميز التلاميذ. وفي هذا المحور، سيتم اعتماد المؤشرات التالية:
توزيع السكان حسب آخر شهادة محصل عليها؛. 20
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معدل الأمية؛. 21
معدل تمدرس الشباب دون سن 16 )السن القانونية للتعليم الإلزامي(؛. 22
عدد ومعدل النجاح في الباكلوريا كل سنة؛ . 23
عدد التلاميذ ومعدلات التمدرس في كل سلك تعليمي وتوزيعهم بين القطاعين العام والخاص؛. 24
عدد وتوزيع المستفيدين من التكوين المهني؛. 25

• مؤشرات التضامن والمواطنة:
في هذه الفقرة، يجب اعتماد المؤش���رات التي يمكن أن تبرز نس���بة الس���كان الفقراء، ونسبة 
المستفيدين من المساعدات العمومية، ومؤشرات درجة مشاركة المواطنين في تدبير الشؤون العامة 

والانتخابات.
نقترح هنا، أيضًا، إدراج مؤش���ر على معدل مشاركة سكان المدينة في تدبير ومراقبة الشؤون 
العام���ة. وتعد مش���اركة المواطنين في الانتخابات مؤش���را على هذه المش���اركة، لكنها تتأثر هي 
الأخرى بمستوى ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، والوزن الفعلي للسلطات المتاحة للمنتخبين، 
وتصور الناخبين حول رجال ونس���اء السياسة بش���كل عام. ويمكن للمسؤولين عن سياسة المدينة 
المس���اهمة في تحس���ين انخراط المواطنين في الش���ؤون العامة من خلال تشجيع تطوير المراكز 
الجماعية وفضاءات النقاش والحوار )بما في ذلك أجهزة الراديو على ش���بكة الإنترنت( واكتس���اب 
ثقة المواطنين في الاستقامة والنزاهة والفعالية. نقترح رصد هذه المحاور عبر المؤشرات التالية :

عدد ومعدل المستفيدين من المساعدة الاجتماعية العمومية؛. 26
معدل المشاركة في الانتخابات الجماعية؛. 27
معدل المشاركة في الانتخابات الوطنية؛. 28
عدد ونسبة السكان الذين يعيشون في مساكن غير لائقة؛. 29

• النظام العام والأمن:
إذا كان للس���كان المس���تفيدين من المساعدة الاجتماعية علاقة مباش���رة بالفقر، فإن الجريمة، 
بالمقابل، ترتبط بعدة عوامل، مثل البطالة والفقر والتفاوتات الاجتماعية الكبيرة، والكثافة الحضرية 
المفرطة، خاصة في مناطق السكن غير اللائق والتي غالبا ما تتواجد في ضواحي المدينة. ويمكن 
للتهيئة الحضرية وسياس���ة المدينة أن يلعبا دورا في خفض مع���دل الجريمة، ليس من خلال توفير 

مقاربة أمنية فقط، ولكن أيضًا، وبالأساس، عن طريق معالجة المنابع الأصلية للجريمة.
نقترح بخصوص الجريمة وجنوح جزء من السكان المؤشر التالي:

معدل الجريمة )عدد الجرائم الجنائية، المعاينة من قبل الشرطة والدرك الملكي مقارنة مع عدد . 30
السكان(

• المؤشرات البيئية
 تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية للمدن في المغرب في غياب مساحات خضراء في ظل تواجد 
كثاف���ة عالية للغاية من المباني والمس���اكن. في ضوء ذلك، س���تصبح تهيئة الطبيعة والمس���احات 
الخضراء بالمدينة تحديا ذا أهمية بالغة خلال السنوات القادمة، لأنها تنطوي على صراع قوي بين 
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التنمية المستدامة للمدينة من جهة، وتحقيق أرباح مالية هائلة وفورية من جهة ثانية. كما أن الكثافة 
الحضري���ة المرتفعة جدا تنطوي على مش���اكل تدبير النفايات الصلبة والس���ائلة، حيث يتعين على 
المدينة الراغبة في تحقيق التنمية المس���تدامة أن تنخرط في عملية إعادة تدوير هذه النفايات. غير 
أن هذا يتطلب إنش���اء بنية تحتية للمعالجة، وسيرورة تبدأ بموجبها إعادة التدوير في المنازل وفي 
صناديق القمامة في الشوارع، بما في ذلك الفرز في صناديق متخصصة. ويمكن الشروع في مثل 
هذه المش���اريع في حي أو حيين على سبيل التجربة، لأن مشاركة المواطن في هذه العملية تعتمد 
على العوامل السوس���يو- اقتصادية ومستوى التربية لدى الساكنة المستهدفة. هناك ثلاثة مؤشرات 

تمكن من تكوين نظرة عن الوضع البيئي للمدينة:
كمية النفايات بالنسبة لكل نسمة؛. 31
كمية ونسبة النفايات المعاد تدويرها؛. 32
مساحة المناطق الطبيعية المحمية؛ . 33
الإنتاج والاستهلاك السنوي للطاقة المتجددة؛. 34
حصة الفرد من استهلاك الطاقة والماء؛. 35
النفقات العامة ذات الصلة بالبيئة.. 36

• السكن والمساكن
نقترح بهذا الخصوص المؤشرات التالية:

-36 تراخيص البناء. 37
-37 توزيع السكن حسب نوع المساكن. 38
-38 مخالفات قوانين التخطيط الحضري. 39

-----------------------------------------
يتعلق الأمر باقتراح لائحة مؤقتة للمؤشرات. فالقائمة قابلة للمراجعة تبعا لتوفر البيانات وإمكانية 
حس���اب الحصص والنسب المئوية، كما يمكن استكمالها بمؤشرات أخرى يرى الخبراء أو مختلف 
الأطراف المعنية أنها ضرورية ومتاحة. غير أن الأهم يكمن في القدرة على تحديد مصدر حس���اب 
كل مؤش���ر، وتحديد تاريخه المرجعي، ومقارنته بالمعايير، وتتبع تطوره في الزمن. وتكمن الخطوة 
الموالي���ة ف���ي القدرة على تحديد الأهداف التي يجب أن يحققها ذوو القرار والس���لطات التي تدبر 
السياس���ة الحضرية، من أجل تقييم الإنجازات لاحقًا على أس���اس البيان���ات الموضوعية والقابلة 

للقياس.
جمعية سلا المستقبل

-----------------------------------------
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33.  Nombre et taux des bénéficiaires de l’aide sociale publique
34.  Taux de participation aux élections municipales 
35.  Taux de participation aux élections nationales 

VII) Ordre public et sécurité
36.  Taux de criminalité

VIII) Indicateurs écologiques
37.  Quantité de déchets urbains par habitant
38.  Quantité et pourcentage des déchets recyclés
39.  Volume et taux de traitement des eaux usées
40.  Volume des eaux usées réutilisées
41.  Production des eaux non conventionnelles
42.  Superficie des espaces naturels de conservation
43. Consommation d’énergie et d’eau par habitant

IX) Habitat et logement
44.  Autorisations de construire
En 2017, les autorités compétentes de la ville de Salé avaient délivré 1284 
autorisations de construire. Ce chiffre représente 14,6% de l’ensemble des 
autorisations de construire dans la région de Rabat-Salé-Kenitra. 

45.  Pourcentage des ménages habitant des logements sommaires
Selon l’enquête du HCP en 2014, 4,2% seulement des ménages de la ville 
de Salé habitent des logements insalubres. Alors qu’au niveau de la région, 
ce taux est de 7,6%. Il ya lieu de remarquer cependant que 50% des loge-
ments dans la ville de Salé ont été construites il y a plus de vingt ans, et 
8,6% ont été construites il y a plus de 50 ans, ce qui pose les problèmes 
de vétusté,  

46.   Infractions aux lois de l’urbanisme
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de 2934 élèves en 2015-2016, soit une augmentation de 29% en deux 
ans. Ces chiffres confirment ce qui a été observé au niveau des enseigne-
ments primaire et collégial, et ne peuvent être considérés comme le fruit du 
hasard. Il nous semble que la politique de l’Etat en la matière présente des 
contradictions évidentes entre un discours qui prône l’amélioration de l’en-
seignement public, et des actes qui décrédibilisent l’enseignement public, 
et encouragent les investissements dans l’enseignement privé. 

30.  Effectif des stagiaires de la formation professionnelle publique
Le nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans les établisse-
ments publics s’est élevé à 14494 en 2017-2018, soit 25% des inscrits des 
ces cycles de formation au niveau de la région. 

VI) Indicateurs de solidarité et de citoyenneté
31.  Taux de pauvreté monétaire
La mesure de la pauvreté absolue se réfère à un indicateur monétaire basé 
sur le nombre minimum de calories nécessaires quotidiennement à la vie 
d’un être humain. Au Maroc, on estime qu’en 2014, le seuil de la pauvreté 
monétaire s’établit, par personne et par an, à 4667 DH dans le milieu urbain 
et à 4312 DH dans le milieu rural, soit environ 12 à 13 dirhams par jour et 
par personne, ou 380 dirhams par mois. En conséquence, les indicateurs 
de pauvreté dont nous disposons estiment que tous les ménages dont le 
chef de famille gagne un revenu supérieur ou égal au SMIG ne sont pas 
absolument pauvres. Ceci étant précisé, l’enquête réalisée par le HC en 
2014 nous livre un taux de pauvreté monétaire (pourcentage de la popu-
lation vivant avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté susmentionné) 
de 1,5%. Ce taux est meilleur que celui de la région (3,8%) et meilleur par 
rapport au taux national (4,8%).

32.  Taux de vulnérabilité
La vulnérabilité est définie comme étant la situation des ménages qui vivent 
au dessus du seuil de pauvreté, mais qui peuvent retomber dans la pauvre-
té suite à un retournement de conjoncture. Ce sont des ménages qui vivent 
dans une situation de précarité. Cette tranche de la population est définie 
par la Banque Mondiale comme celle qui gagne un revenu supérieur au 
seuil de pauvreté et inférieur à 1,5 fois ce seuil. Selon les données du HCP, 
le taux de vulnérabilité dans la ville de Salé était de 7,06% en 2014. Et là 
aussi ce taux s’avère meilleur que celui de la région (12,64) et meilleur que 
celui enregistré au niveau national (12,5%). 
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23.  Nombre et taux de réussite des bacheliers
Pour l’année scolaire 2017-2018, le nombre de bacheliers était de 219761 
au niveau national dont 32594 dans la région Rabat-Salé-Kenitra. Le taux 
de réussite dans la région (66%) est légèrement supérieur au taux de réus-
site national (62,4%). Nous n’avons pas de données spécifiques à la pré-
fecture de Salé.

24.  Effectif des élèves de l’enseignement public primaire
Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles publiques primaires de la ville 
de Salé en 2017-2018 était de 73557. Ce chiffre était de 72412 en 2015-
2016, soit une augmentation de 1,5% en deux ans.

25.  Effectif des élèves de l’enseignement primaire privé
Pour ce qui est des effectifs inscrits dans les écoles primaires privées, le 
chiffre atteint en 2017-2018 est de 34320. Cet effectif était de 30290 élèves 
en 2015-2016, soit une augmentation de 13,3% en deux ans. Il est clair que 
la détérioration de la qualité de l’enseignement public primaire ouvre la voie 
à l’expansion de l’enseignement privé, et exacerbe les inégalités sociales 
et la sélection par l’argent. 

26.  Effectif des élèves des collèges publics 
Le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement collégial public de la ville 
de Salé en 2017-2018 était de 43125. Ce chiffre était de 46053 en 2015-
2016, soit une augmentation de 6,7% en deux ans

27.  Effectif des élèves des collèges privés
Pour ce qui est des effectifs inscrits dans l’enseignement collégial privée, 
le chiffre atteint en 2017-2018 est de 7289. Cet effectif était de 6220 élèves 
en 2015-2016, soit une augmentation de 17% en deux ans. Cette tendance 
confirme le désengagement de l’Etat en matière d’éducation ce qui permet 
de promouvoir l’enseignement payant. Malheureusement, la privatisation 
de l’enseignement contribue à la panne de l’ascenseur social, et altère tout 
espoir de promotion sociale par l’école. 

28.  Effectif des élèves du secondaire qualifiant public
Le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire qualifiant 
public de la ville de Salé en 2017-2018 était de 29547. Ce chiffre était de 
28912 en 2015-2016, soit une augmentation de 2% en deux ans.

29.  Effectif des élèves du secondaire qualifiant privé
Pour ce qui est des effectifs inscrits dans l’enseignement secondaire qua-
lifiant privée, le chiffre atteint en 2017-2018 est de 3788. Cet effectif était 



25

	  

22% de la population de la région, nous avons ici un indicateur sur l’écart de 
niveau de vie entre la population de Salé et celle de sa région. 

17.  Utilisation des transports en commun dans la ville
18.  Pourcentage de la population ayant accès aux transports pu-
blics

IV) Activité et chômage
19.  Taux d’activité global
Le taux d’activité (pourcentage de la population active dans la population 
totale) a augmenté entre 2015 et 2017 en passant de 41,1% à 45%. Ce 
taux demeure légèrement inférieur au taux d’activité régional (47,3%) et 
au taux d’activité national (46,7%).  Il faut rappeler que la population active 
comprend la population qui travaille et celle qui est à la recherche du travail 
(chômeurs).

20.  Taux de chômage 
Selon les données de 2017, le taux de chômage dans la préfecture de Salé 
a atteint 12,9 %, en augmentation par rapport à 2015 (12,3%). Le niveau du 
chômage à Salé est significativement supérieur au niveau national (10,2%). 
Au niveau urbain l’écart se creuse encore plus : un taux de chômage de 
17,1% dans la ville de Salé contre un taux de 17,7% au niveau national. 
C’est donc ici l’une des problématiques les plus urgentes étant donné les 
implications qu’elle peut avoir sur la sécurité générale, l’état de santé de la 
population, et la cohésion sociale. 

21.  Nombre de création d’emplois

V) Education
22.  Taux d’analphabétisme
Le taux d’analphabétisme dont nous disposons remonte à 2014 et s’établit 
à 21,7%, en baisse significative par rapport à celui de 2004 (29,9%). Le ni-
veau d’alphabétisation de la population de Salé est clairement meilleur que 
celui de la région (29,4%) et meilleur par rapport au taux d’analphabétisme 
national estimé à 32,2%. Il n’en demeure pas moins que le milieu rural et la 
population féminine sont plus mal lotis car les taux d’analphabétisme dans 
ces deux groupes sont plus élevés par rapport à la moyenne, soit respecti-
vement 44,9% et 29,7%.
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aux soins pour la majorité de la population.  

10.  Nombre de médecins pour 1000 habitants
La préfecture de Salé se trouve aussi lésée en ce qui concerne le nombre 
de médecins pour 10.000 habitants. Ce taux qui est de 11,4 au niveau de 
la région tombe à 5,8 pour la ville de Salé. Il est plus bas que le taux de 
couverture national (6,69 médecins pour 10.000 habitants). 

11.  Nombre d’hôpitaux publics
Sur les 158 hôpitaux publics du Maroc, 19 sont situés dans la région de 
Rabat-Salé –Kenitra, et trois seulement sont dans la ville de Salé. Les in-
frastructures médicales de la préfecture se composent aussi de 25 centres 
de santé urbains, deux centres de santé ruraux, et un centre communal 
disposant de lits de maternité. 

12.  Nombre de lits pour 100.000 habitants (hôpitaux publics)
Si au niveau national on enregistre la disponibilité de 7,28 lits d’hôpital 
pour 100.000 habitants, la ville de Salé n’offre que 4,18 lits pour 100.000 
habitants, alors que ce ratio est de 8,3 pour la région Rabat-Salé-Kenitra. 
Ce qui est à relever, c’est que l’accroissement de la population n’est pas 
accompagné d’une augmentation des structures d’accueil médical, ce qui 
se traduit par une dégradation des indicateurs de l’offre médicale publique. 

13.  Nombre de consultations médicales (hôpitaux publics)
En corrélation avec les données précédentes, on observe que les consul-
tations médicales dans les hôpitaux publics de la ville de Salé n’ont pas 
dépassé 64000 visites, soit 11% de l’ensemble des consultations effec-
tuées dans les hôpitaux de la région.  

14.  Nombre et % de la population sous couverture médicale
Nous ne disposons pas du nombre et du pourcentage de la population de la 
préfecture de Salé bénéficiant de la couverture médicale, mais nous remar-
quons que ce taux de couverture au niveau régional (Rabat-Salé-Kenitra) 
est de 32,5%, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale (26,4%). 

III) Indicateurs de transport et mobilité
15.  Nombre de véhicules particuliers (ratio pour 100 habitants)
16.  Immatriculations des véhicules
Il a été observé en 2017, 7061 enregistrements de véhicules neufs dans la 
préfecture de Salé, soit 11% des enregistrements au niveau de la préfec-
ture. Sachant que la population de la de ville de Salé représente plus de 
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celle de la région. Bien entendu, ce sont les communes en pleines exten-
sion urbaine qui enregistrent les taux d’accroissement démographiques les 
plus élevés. Il en est ainsi pour la période (2004-2014) de la commune 
AMEUR avec 5,7% par an et la commune  BOUKNADEL avec 4,14% par 
an 

5. Taux d’urbanisation
Le taux d’urbanisation est estimé à 93,6 % en 2019, ce qui fait de la pré-
fecture de Salé l’une des régions les plus urbanisées du Maroc. Le taux 
d’urbanisation à l’échelle nationale est évalué à 62,9%. Cette forte urbani-
sation s’accompagne de pression sur le stock foncier encore disponible, et 
nous oblige à poser la question de l’alternative de l’extension de la ville en 
hauteur, plutôt qu’en élargissement latéral. 

6. Pourcentage de la population de plus de 60 ans
7. Pourcentage de la population de 15 à 59 ans
8. Pourcentage de la population de moins de 15 ans
La pyramide des âges des la population de la ville de Salé ne s’éloigne 
pas de la structure démographique à l’échelle nationale. Ainsi, en 2019, 
11,2% des habitants ont plus de 60 ans, 65,1% sont âgés de 15 à 59 ans, 
et 23,7% ont moins de 15 ans. Cependant, si cette répartition dénote une 
population jeune, il n’en demeure pas moins que la comparaison avec les 
données de 2014 permet d’observer un vieillissement croissant. En effet, le 
pourcentage de la population de moins de 15 ans était de 27,1 en 2014, et 
celui des plus de 60 ans ne dépassait pas 7,7%

II) Indicateurs de la santé de la population
9. Effectif des médecins
Les données de ce paragraphe sont relatives à l’année 2017. Le corps 
médical travaillant dans la préfecture de Salé était composé de 607 méde-
cins dont 241 dans le secteur public et 366 dans le secteur privé. Cette 
situation est d’autant plus aberrante qu’au niveau de la région il y a plus de 
médecins dans le secteur public (2786) que de médecin dans le secteur 
privé (2588). Même au niveau national, on n’enregistre pas un tel écart 
(12397 médecins privés et 10922 médecins dans les hôpitaux publics). La 
tendance à la privatisation est notoire puisqu’en 2015 on avait 229 méde-
cins dans le secteur public et 268 dans le secteur privé. Le nombre de 
médecins privés a augmenté de 37% alors que celui des médecins publics 
a augmenté de 5% entre 2015 et 2017. Notre crainte est que la privatisation 
des services de santé se répercute négativement sur les capacités d’accès 
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Indicateurs du développement durable 
de la ville de Salé 2019

L’analyse ci dessous porte sur les indicateurs que nous avons pu obtenir. 
Nous avons gardé volontairement et pour mémoire les intitulés des 
indicateurs non disponibles.

I) Indicateurs démographiques
1. Population
La population citadine de la préfecture de Salé en 2019 est estimée à un 
peu plus d’un million d’habitants, tandis-que la population rurale est infé-
rieure à 70.000 personnes. L’ensemble représente 22,3% de la population 
de la région Rabat-Salé-Kenitra, alors que ce pourcentage était de 19,4% 
en 2014. Le poids démographique de la préfecture de Salé continue d’aug-
menter au sein de sa région. 

2. Nombre de ménages
Le nombre de ménages est de 274296 ce qui permet d’estimer le nombre 
moyen de personnes par ménage à 4. Il est clair que la structure de la cel-
lule familiale à Salé s’inscrit dans la tendance générale de la nucléarisation. 
Cette tendance ne manque pas d’avoir des répercussions sur la structure 
des logements et les besoins de services publics. 

3. Densité de la population
Alors que la densité de la population au niveau national n’est que de 50,1 
personnes au km2 (et celle de la région de Rabat-Salé-Kenitra de 264,9),  
on observe une densité beaucoup plus forte dans la préfecture de Salé, soit 
1561 personnes au km2. Certaines communes connaissent des densités 
démographiques encore plus fortes, il en est ainsi de TABRIKET avec une 
densité de 31535, et BAB MRISSA (20605). Les communes rurales par 
contre connaissent des densités démographiques plus faibles (249 pour 
AMEUR et 55 pour SHOUL).   

4. Taux de croissance démographique
En ce qui concerne la croissance démographique, il y a lieu de consta-
ter la confirmation de la tendance à la baisse enregistrée depuis plus de 
deux décennies. Ainsi, le taux d’accroissement démographique qui était 
en moyenne de 2,7% durant la période (1994-2004) a baissé durant la pé-
riode (2004-2014) à 1.8%. Il n’en demeure pas moins que ce taux demeure 
beaucoup plus élevé que celui de la moyenne nationale estimé aujourd’hui 
à 1,1%. La croissance démographique de la ville fait presque le double de 
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2 
 

6- Indicateurs de solidarité et de citoyenneté 
 

 

31 Taux de pauvreté monétaire (%) (2014) 4,8 3,8 1,5 
32 Taux de vulnérabilité (%) (2014) 12,5 12,64 7,06 
33 Nombre et taux de bénéficiaires de l’aide sociale publique    
34 Taux de participation aux élections municipales    
35 Taux de participation aux élections nationales    
36 Taux de participation aux élections municipales 

   

 
 

7- Ordre public et sécurité 
 

 

37  Taux de criminalité (nombre d’infractions de type pénal, 
constatées par la police et la gendarmerie par rapport à la 
population) 
 

   

 
 

8- Indicateurs écologiques 
 

 

38 Quantité de déchets ménagers urbains par habitant (kg par hab) 269,8 271,7  
39 Quantité (tonnes) et pourcentage de déchets recyclés 581 711 

10%   

40 Volume et taux de traitement des eaux usées    
41 Volume et taux des eaux usées traitées et réutilisées    
42 Production des eaux non conventionnelles     
43 Superficie des espaces naturels de conservation    
44 Consommation d’énergie et d’eau par habitant    

 
 

9- Habitat et logements 
 

 

45 Autorisations de construire (2017) 48325 8765 1284 
 Proportion des Ménages habitant les logements sommaires (2014) 4,5%  7,6% 4,2% 
46 Répartition des ménages  selon le type de logements :    

Villa 3.2 4.5 3.0 

Appartement 11.6 15.6 24.5 

Maison marocaine 56.8 56.0 65.3 

Habitat sommaire 4.5 7.6 4.2 

Logement de type rural 22.8 15.5 2.4 

Autre 3.2 0.9 0.6 

47 Infractions aux lois de l’urbanisme    3.0 

 

1 
 

Tableau de bord des IDD 
 

Indicateurs 
 National 

 
Région Rabat-
Salé- Kenitra 

Préfecture de Salé 

1- Indicateurs démographiques    

1 Population  (année 2019) 35 586 616 4 818 923 1 074 734 
2 Nombre de ménages (2019) 8 251 000 1 147 339 274 296 

3 Densité de la population (2019) 50,1 264,9 1560,9(1) 

4 Taux de croissance                   
 démographique (%)   

2019 1,1 1,0 1,8 

2004-2014 1,25 1,31 1,78 

5 Taux d’urbanisation (%) (2019) 62,9 71,8 93,6 

6 Pourcentage de la population de plus de 60 ans (2019) 11.5 10,6 11,2 

7 Pourcentage de la population de 15 à 59 ans(2019) 64.6 63,4 65,1 

8 Pourcentage de la population de 0 à 14 ans(2019) 23.9 25,9 23,7 
 

 
2- Indicateurs de la Santé de la population  

9 Effectifs des médecins  (année 2017) 12 397 privés 
10 922 publics 

2588 Privés 
2786 publics 

366 Privés 
241 Publics 

10 Nombre de médecins pour 10000 habitants (2017) 6,69 11,4 5,8 

11 Nombre d’hôpitaux publics (2017) 158 19 3 

12 Nombre de lits dans les hôpitaux publics pour 10000 habitants (2017) 7,28 8,3 4,18 
13 Nombre de consultations médicales réalisées dans les hôpitaux publics(2015) 3 252 201 567 591 63 757 

14 Nombre et pourcentage de la population bénéficiant d’une  couverture  
médicale (en milliers en 2016) 

9 107 
26,4% 

1 534 
32,5%  

 
 

3- Indicateurs de Transport et mobilité   

15 Nombre de véhicules automobiles particuliers, et ratio pour 100 habitants (2017) 2 808 782 
8%   

16 Immatriculation des véhicules en (2017) 276 435 47 567 7 061 

17 Nombre et % d’utilisateurs des transports en commun de la ville    

18 Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics     

 
 

4- Education 
 

 

22 Taux d’analphabétisme (2014) 32,2 29,4 21,7 
(29,9 en 2004) 

23 Nombre et taux de réussite des bacheliers (2017/2018) 219 761 
62,4 

32 594 
66  

24 Nombre d’élèves de l’enseignement primaire public (2017/2018) 3 587 375 434 661 73 557 

25 Nombre d’élèves de l’enseignement primaire privé (2017/2018) 735248 120290 34320 

26 Nombre d’élèves de l’enseignement secondaire collégial public 
(2017/2018) 

1 529119 205643 43125 

27 Nombre d’élèves de l’enseignement secondaire collégial privé 
(2017/2018) 165 382 29 263 7 289 

28 Nombre d’élèves de l’enseignement secondaire qualifiant public 
(2017/2018) 917 492 121 496 29 547 

29 Nombre d’élèves de l’enseignement secondaire qualifiant privé 
(2017/2018) 96 739 18 290 3 788 

30 Effectif des stagiaires de la formation professionnelle (public) 
(2017/2018) 319 765 56 487 14 94 

 
 

5- Activité et chômage 
 

 

19 Taux d’activité global (2017) 46,7% 47,3% 45% 

20 Taux de chômage (2017) 10,2% 12,9% 12,9% 

21 
Nombre de créations d’emplois (tous secteurs confondus) 

112 000   
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de la scolarisation obligatoire) (ville de Salé et ses communes).  
Nombre et taux de réussite des bacheliers par année  
Nombre d’élèves et taux de scolarité par cycle d’enseignement et 

distribution Public-Privé
Effectif et distribution des bénéficiaires de la formation professionnelle 

selon le niveau de formation (ville de Salé et les autres villes de la région)
Pourcentage d’insertion dans le marché du travail des  bénéficiaires de 

la  Formation professionnelle selon le domaine de formation (ville de salé et 
les autres villes de la région)

Indicateurs de solidarité et de citoyenneté
Taux de pauvreté et de vulnérabilité (ville de Salé et ses communes)
Nombre et taux de bénéficiaires de l’aide sociale publique
Taux de participation aux élections municipales
Taux de participation aux élections nationales
Nombre et % de la population (des Ménages) habitant les logements 
insalubres

Ordre public et sécurité
Des indicateurs sur la criminalité et la délinquance d’une partie de la 

population,
 
Taux de criminalité (nombre d’infractions de type pénal, constatées par 

la police et la gendarmerie par rapport à la population)

Indicateurs écologiques
Quantité de déchets par habitants
Quantité et pourcentage de déchets recyclés
Superficie des espaces naturels de conservation
Production et consommation annuelle d’énergie renouvelable
Consommation d’énergie et d’eau par habitant
Dépenses publiques  liées à l’environnement

Habitat et logements
Autorisations de construire
Répartition des logements (des  ménages) selon le type de logements
Ménages selon l’ancienneté de leur logement
Nombre et % des logements sommaires ou bidonvilles (ville de Salé et 

les autres villes de la région)
Ménages habitant des logements insalubres
Nombre d’nfractions aux lois de l’urbanisme
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de Salé et ses communes)  

Indicateurs de santé
Nombre de consultations médicales dans les hôpitaux publics,
Nombre de lits d’hôpital pour 10000 habitants,
Nombre et pourcentage de la population bénéficiant d’une couverture 

médicale.
Nombre de médecins pour 10000 habitants, 
Consommation annuelle de médicaments, 
Espérance de vie à la naissance (disponible au niveau régional)
Nombre d’adhérents aux clubs et associations sportives,
Taux de prévalence du handicap global et selon le type d’incapacité 

(ville de Salé et ses communes)
 

Indicateurs de Transport et mobilité
Nombre et % d’utilisateurs des transports en commun de la ville,
Nombre de véhicules automobiles particuliers, et ratio pour 100 habitants
Répartition des passagers par mode de transport
 Ménages disposant d’une voiture, camion, moto (ville de Salé, et ses 

communes).
Effectifs et pourcentage de la population selon le moyen de transport 

utilisé pour aller au travail (ville de Salé et ses communes).
Effectifs et pourcentage de élèves et étudiants selon le moyen de 

transport utilisé pour aller à l’école (villes de salé et ses communes).

Activité et chômage
Taux d’activité global et par genre (F et M) de la population âgée de 15 

ans et plus.
Taux d’emploi (par secteur d’activité) (ville de Salé et les autres villes 

de la région).
Taux de chômage global et par genre (F et M) de la population âgée de 

15 ans et plus (ville de Salé et les autres villes de la région).
Taux de chômage selon l’âge ( les jeunes 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 

ans et 45 ans et +) (ville de Salé et les autres villes de la région). .
Taux de chômage selon le diplôme (sans diplôme, diplôme moyen, 

diplôme supérieur).
NEETs (Population sans travail, ni éducation ni formation). 
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Les Indicateurs de développement urbain 
de la ville de Salé 

Par:  Mohamed Mghari HCP

Quelques remarques  

- Mise à jour des indicateurs, annuelle ou tous les deux ans.
- Portée géographique et comparabilité : Ville de Salé, ses communes 
quand c’est possible, ou les autres villes de la région et la préfecture de 
Salé ou au niveau de la région.

Indicateurs démographiques

Densité de la population urbaine : (au niveau de la ville et de ses 
communes )

Taux de croissance démographique avec ses trois composantes : 
l’accroissement naturel (taux de natalité taux de mortalité, solde de l’exode 
et de la mobilité), et l’extension du périmètre urbain, 

Taux d’urbanisation ou pourcentage de la population habitant les 
communes urbaines par rapport à l’ensemble de la population (de la 
préfecture de Salé).

Population par tranche d’âge quinquennale (ville de Salé et ses 
communes) en plus des projections de la population à cours et moyen 
termes.

Pourcentage de la population de plus de 60 ans, population de moins 
de 15 ans..

 
Nombre de ménages et ses projections à cours et moyen termes (ville 
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Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables

 Il comprend 10 cibles qui concernent plusieurs thèmes : le logement, 
le transport, la gestion des déchets, la qualité de l’air, l’accès à des espaces 
verts et des espaces publics sûrs, la protection et préservation du patrimoine 
culturel et naturel, la protection contre les catastrophes, 
 La planification urbaine, promotion et établissement de liens 
économiques, sociaux et environnementaux entre zones urbaines, périurbaines 
et rurales, mise en œuvre de politiques et plans d’action intégrés en faveur de 
l’insertion de tous.

 Indicateurs de suivi
 
 Pour le suivi‑évaluation , la commission a proposé 229 indicateurs. Ces 
indicateurs sont classés en trois niveaux : 

Niveau I : Concept clair, définition existante, méthode disponible,et données 
existantes (98 indicateurs).
Niveau II : Concept clair, définition existante, méthode disponible et données 
inexistantes ou peu existantes (50 indicateurs).
Niveau III : Pas de concept, pas de définition, pas de méthodologie, et pas de 
données (81 indicateurs).

 Les indicateurs définis ne 
sont pas nécessairement applicables 
à tous les contextes nationaux, du 
fait des caractéristiques propres à 
chaque pays.

Les États sont invités à définir 
leur propre jeu d’indicateurs 
pour le suivi des Objectifs de 
développement durable au niveau 
national en fonction des priorités, 
des réalités, des capacités de calcul et de la situation de chaque État.
Suivi de la mise en œuvre des ODD par le HCP
 - Organisation périodique de consultation nationales sur la mise en 
oeuvre des ODD
 - Mise en place d’une plateforme des ODD renseignant les indicateurs 
de suivi ,
  (www.hcp.ma    Plateforme des ODD )            

 - Elaboration de rapports nationaux sur les ODD

www.hcp.ma
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sans danger de l’eau
 
 6.3.1 Proportion des eaux usées traitées sans danger
 6.3.2 Proportion des plans d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est 
bonne

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées 
beaucoup plus efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité 
des prélèvements et de l’approvisionnement en eau douce afin de remédier 
à la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui 
manquent d’eau

6.4.1 Variation de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau
6.4.2 Niveau de stress hydrique : prélèvements d’eau douce en proportion des 
ressources en eau douce disponibles

6.5 D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous 
les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon 
qu’il convient

 6.5.1   Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources 
en eau (0‑100)
 6.5.2 Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est en place 
un dispositif de coopération opérationnel
6.6 D’ici à 2030, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, 
notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les 
aquifères et les lacs
 6.6.1 Variation de l’étendue des écosystèmes tributaires de l’eau

6.6.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui 
au renforcement des capacités des pays en développement en ce qui 
concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, 
y compris la collecte, la désalinisation et l’utilisation rationnelle de l’eau, 
le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de réutilisation

 6.6.a.1 Montant de l’aide publique au développement consacrée à l’eau 
et à l’assainissement dans un plan de dépenses coordonné par les pouvoirs 
publics
6.6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à 
l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement

 6.6.b.1 Proportion d’administrations locales ayant mis en place des 
politiques et procédures opérationnelles encourageant la participation de la 
population locale à la gestion de l’eau et de l’assainissement

ODD11: Villes et communités durables : 
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Les objectifs
 - Le programme définit 17 objectifs à atteindre à l’horizon  2030 et concerne 
plusieurs domaines. Ils  sont interdépendants et revêtent parfois un caractère 
sectoriel vertical  parfois un caractère transversal
Selon une classification des NU (Nations Unies), le regroupement par 
thématique de ces 17 objectifs fait ressortir 5 thèmes :

- L’Humanité (7 objectifs:1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10); 
- La Planète (7 objectifs: 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15); 
- La Prospérité   (4 objectifs: 8, 9, 12 et 14); 
- La Paix (3 objectifs:10, 11 et 16) et 
- Les Partenariats  (l’objectif 17).

 Les Cibles
 Les objectifs sont divisés en sous objectifs appelés cibles, celles-ci sont 
au nombre de 169;
 Exemple : cibles de l’ODD6. 

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable.

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à 
un coût abordable

 6.1.1 Proportion de la population 
utilisant des services d’alimentation en eau 
potable gérés en toute sécurité 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, 
dans des conditions équitables, à des 
services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la défécation 
en plein air, en accordant une attention 
particulière aux besoins des femmes et 
des filles et des personnes en situation 
vulnérable
 6.2.1 Proportion de la population utilisant des services     d’assainissement 
gérés en toute sécurité et à des équipements pour se laver les mains avec de 
l’eau et du savon

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, 
en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les 
émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la proportion des eaux usées non traitées et en 
augmentant nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation 
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Les Objectifs du Développement
 Durable à l’horizon 2030 

(ODD)

Par :  Mustapha HCP
Introduction

- le 25 septembre 2015, l‘assemblée générale des Nations Unies a adopté 
un programme mondial de Développement Durable à l’horizon 2030 appelé  
«agenda 2030» ou programme des ODD; 

- Il est repris dans un document intitulé «Transformer notre monde», sous le 
slogan «Ne laisser personne de côté».;

Objectifs – Cibles – Indicateurs
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lequel le recyclage commence dans les foyers et dans les poubelles de 
rue, notamment par le tri dans des poubelles spécialisées. De tels projets 
peuvent commencer dans un ou deux quartiers à titre expérimental car 
l’engagement des citoyens dans une telle démarche dépend de facteurs 
socioéconomiques et du niveau d’éducation de la population ciblée. Trois 
indicateurs permettent d’avoir une idée sur la situation écologique de la 
ville,

31- Quantité de déchets par habitants
32- Quantité et pourcentage de déchets recyclés
33- Superficie des espaces naturels de conservation
34- Production et consommation annuelle d’énergie renouvelable
35- Consommation d’énergie et d’eau par habitant
36- Dépenses publiques liées à l’environnement

HABITAT ET LOGEMENTS

37-  Autorisations de construire
38- Répartition des  habitats selon le type de logements
39- Infractions aux lois de l’urbanisme 

-----------------------------------------

Cette proposition d’indicateurs est provisoire. La liste peut être bien entendu 
revue en fonction de la disponibilité des données, de la possibilité de calcul 
des ratios et pourcentages, elle peut être aussi complétée par d’autres 
indicateurs que les experts ou les différentes parties prenantes estiment 
nécessaires, et qui sont accessibles. Le plus important c’est de pouvoir 
préciser la source de calcul de chaque indicateur, d’en préciser la date de 
référence, de le comparer aux normes, et de suivre son évolution dans le 
temps. L’étape suivante serait de pouvoir fixer des objectifs à atteindre par 
les décideurs et les autorités qui gèrent la politique urbaine, afin d’évaluer 
ultérieurement les réalisations sur la base de données objectives et 
mesurables. 

Association SALA ALMOUSTAQBAL
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la gestion des affaires publiques et dans les élections.
Nous proposons également dans ce paragraphe d’inclure un indicateur sur 
le taux d’implication des habitants de la ville dans la gestion et la surveillance 
des affaires publiques. La participation des citoyens aux élections est un 
indicateur de cette participation, mais il reste lui-même influencé par le 
niveau de confiance que font les citoyens au système électoral, le poids 
réel des pouvoirs dont disposent les élus, et la perception que les électeurs 
ont des hommes politiques en général. Les responsables de la politique de 
la ville peuvent contribuer à l’amélioration de l’implication des citoyens dans 
la gestion des affaires publiques en favorisant le développement de centres 
communautaires et les espaces de discussions et de débat (y compris les 
web-radios associatives), et gagner la confiance des citoyens en matière 
de droiture, d’intégrité et d’efficacité. Nous proposons de suivre ces axes 
grâce aux indicateurs suivants,

26- Nombre et taux de bénéficiaires de l’aide sociale publique
27- Taux de participation aux élections municipales
28- Taux de participation aux élections nationales
29- Nombre et % de la population habitant les logements insalubres

- Ordre public et sécurité
Si la population bénéficiant des aides sociales est directement liée à la 
pauvreté, la criminalité par contre dépend de plusieurs facteurs, tels que 
le chômage, la pauvreté, les grandes inégalités sociales, et les trop fortes 
densités urbaines, notamment dans les quartiers insalubres se trouvant 
souvent dans la périphérie de la ville. L’aménagement urbain et la politique 
de la ville peuvent jouer un rôle dans la baisse du taux de criminalité, 
non seulement en y apportant une réponse sécuritaire, mais surtout en 
s’attaquant aux sources originelles du mal.  
L’indicateur sur la criminalité et la délinquance d’une partie de la population 
est le suivant ,

30-  Taux de criminalité (nombre d’infractions de type pénal, constatées 
par la police et la gendarmerie par rapport à la population)

- Indicateurs écologiques
L’un des grands problèmes des villes au Maroc est le manque d’espaces 
verts en présence d’une très forte densité de constructions et de logements. 
Face à ce constat, l’aménagement de la nature et des espaces verts dans 
la ville va devenir un enjeu crucial dans les années prochaines car il induit 
un bras de fer entre le développement de la ville durable et la réalisation 
de profits financiers colossaux et immédiats. La très forte densité urbaine 
implique aussi les problèmes de gestion des déchets solides et liquides. 
Une ville qui s’inscrit dans le développement durable doit s’engager dans 
le processus de recyclage de ces déchets. Toutefois, cela nécessite la 
mise en place d’infrastructures pour le traitement, et un processus par 
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par excellence, n’est que le résultat de l’état du marché du travail et de la 
conjoncture économique. Il n’en demeure pas moins que des décisions 
relatives à l’aménagement du territoire et à la politique urbaine peuvent 
impacter le niveau du chômage dans la ville. Ainsi l’attraction et la promotion 
des investissements par les administrations locales et les services 
municipaux, la garantie de la sécurité, le soutien aux établissements 
de formation, sont autant d’actions des décideurs publics qui peuvent 
influencer positivement ou négativement le niveau du chômage dans la 
ville. On retiendra donc les indicateurs classiques d’activité, de chômage, 
et de niveau moyen de revenus pour suivre l’évolution du marché du travail 
et du niveau de vie de la population.

16- Taux d’activité global et par genre (F et M)
17- Taux de chômage global et par genre (F et M)
18- Nombre de créations d’emplois (tous secteurs confondus)
19- Revenu moyen ou médian des ménages

- Education
Le niveau d’éducation d’une population dépend entre autres de facteurs 
socioéconomiques intrinsèques (pauvreté, niveau d’éducation de la 
famille), et aussi de la politique publique de l’Etat central dans le domaine 
de l’enseignement. Cependant, les décideurs de la politique urbaine d’une 
ville peuvent influencer sensiblement le niveau d’éducation de la population 
dans un sens ou dans l’autre. Ils peuvent jouer un rôle primordial dans 
l’offre scolaire de proximité, surtout pour ce qui est de l’enseignement 
préscolaire moderne, ils peuvent promouvoir les associations qui luttent 
contre les déperditions scolaires et dynamisent la vie culturelle dans les 
établissements scolaires et  dans la cité, et ils peuvent intervenir pour faire 
des écoles publiques et des lycées des lieux très attractifs favorisant la 
réussite scolaire et l’excellence des élèves. On retiendra pour cet axe les 
indicateurs suivants,

20- Répartition de la population selon le dernier diplôme obtenu
21- Taux d’analphabétisme
22- Taux de scolarité des jeunes de moins de 16 ans (âge légal de la 

scolarisation obligatoire)
23- Nombre et taux de réussite des bacheliers par année 
24- Nombre d’élèves et taux de scolarité par cycle d’enseignement et 

distribution Public-Privé
25- Effectif et distribution des bénéficiaires de la formation 

professionnelle

- Indicateurs de solidarité et de citoyenneté
Dans ce paragraphe, il ya lieu de suivre des indicateurs pouvant informer 
sur la proportion de la population pauvre, celle qui bénéficie des aides 
publiques, et des indicateurs sur le degré d’engagement des citoyens dans 
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6- Nombre de lits d’hôpital pour 10000 habitants,
7- Nombre et pourcentage de la population bénéficiant d’une  

couverture  médicale.
8- Nombre de médecins pour 10000habitants, 
9- Consommation annuelle de médicaments, 
10- Espérance de vie à la naissance,
11- Nombre d’adhérents aux clubs et associations sportives,
12- Nombre de personnes à besoins spécifiques, et tauxde prévalence 

du handicap (que l’on peut scinder en deux : handicap physique et 
handicap mental, selon la disponibilité des données).

L’impact des activités sportives sur l’état de santé de la population est 
indéniable. La pratique sportive dépend cependant de la disponibilité et 
de la proximité des infrastructures, mais aussi de leur accessibilité par 
la majorité des citoyens. La responsabilité des décideurs de la politique 
urbaine est donc de répartir les infrastructures de manière équitable entre 
les différents quartiers et faciliter leur accès tout en assurant la maintenance 
et la pérennité. 

- Transport et mobilité
Il faut se concentrer dans cette partie sur les transports en commun, et 
peut-être plus encore sur les transports en commun non polluants. Leur 
contribution au bien-être des citoyens est double : ils sont économiques et ils 
utilisent principalement des sources d’énergie renouvelables (L’exemple de 
la ville de Marrakech est intéressant à cet égard). L’objectif du déploiement 
d’un réseau efficace de transport en commun aussi écologique que possible 
est de réduire l’utilisation des voitures particulières, réduire l’emprise et les 
congestions routières, diminuer la pollution, les accidents de la circulation, 
… etc. Les indicateurs proposés à ce niveau sont les suivants : 

13- Nombre et % d’utilisateurs des transports en commun de la ville,
14- Nombre de véhicules automobiles particuliers, et ratio pour 100 

habitants
15- Répartition des passagers par mode de transport

- Activité, emploi et chômage
Les indicateurs d’activité, d’emploi et de chômage dépendent dans une 
large mesure du contexte économique général national, voire international. 
Néanmoins, la politique d’aménagement du territoire peut aussi avoir 
son mot à dire. La création de nouvelles zones d’activité économiques 
industrielles, commerciales, ou de services, la création et l’entretien 
de parcs et de sites historiques, et en général la dynamisation de la vie 
économique et culturelle de la ville sont susceptibles de promouvoir de 
nouveau emplois et revitaliser le marché du travail.

Dans le même sens, le taux de chômage, qui est un indicateur économique 
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7- Nombre et pourcentage de la population bénéficiant d’une  

couverture  médicale.
8- Nombre de médecins pour 10000habitants, 
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du handicap (que l’on peut scinder en deux : handicap physique et 
handicap mental, selon la disponibilité des données).
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les différents quartiers et faciliter leur accès tout en assurant la maintenance 
et la pérennité. 

- Transport et mobilité
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peut-être plus encore sur les transports en commun non polluants. Leur 
contribution au bien-être des citoyens est double : ils sont économiques et ils 
utilisent principalement des sources d’énergie renouvelables (L’exemple de 
la ville de Marrakech est intéressant à cet égard). L’objectif du déploiement 
d’un réseau efficace de transport en commun aussi écologique que possible 
est de réduire l’utilisation des voitures particulières, réduire l’emprise et les 
congestions routières, diminuer la pollution, les accidents de la circulation, 
… etc. Les indicateurs proposés à ce niveau sont les suivants : 

13- Nombre et % d’utilisateurs des transports en commun de la ville,
14- Nombre de véhicules automobiles particuliers, et ratio pour 100 

habitants
15- Répartition des passagers par mode de transport

- Activité, emploi et chômage
Les indicateurs d’activité, d’emploi et de chômage dépendent dans une 
large mesure du contexte économique général national, voire international. 
Néanmoins, la politique d’aménagement du territoire peut aussi avoir 
son mot à dire. La création de nouvelles zones d’activité économiques 
industrielles, commerciales, ou de services, la création et l’entretien 
de parcs et de sites historiques, et en général la dynamisation de la vie 
économique et culturelle de la ville sont susceptibles de promouvoir de 
nouveau emplois et revitaliser le marché du travail.

Dans le même sens, le taux de chômage, qui est un indicateur économique 
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éventuellement fixer ou négocier des objectifs, avec les managers et les 
décideurs concernés, de manière à pouvoir apprécier objectivement les 
taux de réalisation des objectifs convenus. Ceci ne concerne bien entendu 
que les indicateurs sur lesquels les décideurs politiques locaux peuvent 
agir de manière directe ou indirecte.
Chaque indicateur serait suivi dans le temps (annuellement ou tous les 
deux ans), et comparé à la moyenne nationale et éventuellement au chiffre 
cible convenu.

- Indicateurs démographiques :
L’urbanisation ou l’aménagement d’un ou plusieurs quartiers de manière 
plus ou moins dense dépend des choix urbanistiques des décideurs. Par 
ailleurs, la densité de la population de la ville n’est en fait qu’une moyenne 
qui peut cacher des densités diverses selon les quartiers et les zone 
urbaines de la cité. En général, La densité d’un quartier de la ville dépend  
du type d’activité dans ce secteur géographique, des caractéristiques des 
espaces avoisinants, et des objectifs que les décideurs souhaitent atteindre. 
Ainsi, selon la réalité de la ville ou d’un quartier (vocation économique et 
rôle dans la structure urbaine de l’agglomération), l’aménagement sera 
totalement différent. Cependant, faute de pouvoir disposer de la densité par 
quartier, on devra se limiter aux indicateurs de la ville dans son ensemble. 
Les indicateurs proposés sont les suivants :

1- Densité de la population urbaine : il s’agit bien entendu du nombre 
d’habitants par kilomètre carré d’espace urbanisé, 

2- Taux de croissance démographique avec ses trois composantes : 
l’accroissement naturel (taux de natalité ‘ taux de mortalité), solde 
de l’exode et de la mobilité, et l’extension du périmètre urbain, 

3- Taux d’urbanisation ou pourcentage de la population habitant les 
communes urbaines par rapport à l’ensemble de la population de 
la préfecture,

4- Population par tranche d’âge, 

- Indicateurs de la Santé de la population
On a souvent tendance à oublier que la santé des citoyens est très impactée 
par les mesures municipales et les décisions administratives prises dans 
le domaine de l’aménagement du territoire et des choix urbanistiques. Or 
l’état de santé de la population dépend de la disponibilité des infrastructures 
médicales, de la qualité de l’air et de l’eau, des espaces favorisant  la 
pratique du sport, et des espaces verts et de détente. L’emplacement 
des quartiers industriels et celui des infrastructures nuisibles en général 
influence aussi l’état de santé de la population. Pour évaluer en bref 
l’environnement de santé de la population de la ville, on peut se baser sur 
les indicateurs suivants :

5- Nombre de consultations médicales dans les hôpitaux publics,
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naturel et des écosystèmes pour les générations futures, l’inclusion c’est-à-
dire la justice sociale et l’épanouissement de l’ensemble des citoyens, et le 
développement économique générateur d’activités et d’emplois.

Pour cela, nous suggérons de nous concentrer en priorité sur les indicateurs 
(IDD) qui permettent de faire du développement durable le principal levier 
de l’aménagement du territoire.

Les IDD, une fois retenus et validés par les parties prenantes (autorités 
scientifiques, pouvoirs publics, associations concernées) devraient 
constituer un tableau de bord, qui sera périodiquement actualisé, et qui 
devrait répondre à plusieurs objectifs : 

- Informer tous les intervenants intéressés par le développement 
de la ville, les associations, les groupements professionnels, les 
chercheurs et universitaires, et surtout les décideurs de la politique 
publique, 

- Procéder au benchmark avec d’autres villes au niveau national et 
international, et avec la moyenne nationale,

- Permettre aux décideurs publics de fixer des objectifs à court, à 
moyen et à long terme pour ces indicateurs, dans le cadre du plan 
stratégique du développement urbain, et dans le cadre de leurs 
engagements vis-à-vis des électeurs et de la société civile,

- Mesurer la progression périodique par rapport aux normes 
internationales et/ou par rapport aux objectifs de développement 
durable déclarés et convenus, 

- et utiliser ces résultats par toute instance qui souhaite impacter 
les décisions de la politique urbaine de la ville ou évaluer les 
performances de gestion des décideurs publics. 

Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que le choix des indicateurs demeure 
conventionnel, voire arbitraire, et qu’il y a souvent absence de consensus 
quant à leur nombre, leur cadre conceptuel, leur portée et leur utilisation. Il 
faut enfin rappeler que les indicateurs ne mesurent que certains aspects au 
détriment d’autres. D’autres approches, analyses et enquêtes, telles que 
les études et les sondages doivent venir compléter le tableau notamment 
en mettant en exergue les préférences des citoyens, et les dimensions 
qualitatives que les chiffres ne peuvent décrire.
 

III) Proposition d’une liste restreinte d’IDD

Afin d’optimiser nos efforts, nous allons proposer une liste d’IDD qui couvre 
assez largement les volets du développement durable de la ville sans 
pour autant que leur nombre ne dépasse une quarantaine. Il s’agit aussi, 
tant que faire se peut, de choisir des indicateurs pour lesquels on pourrait 
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Salé, Septembre 2019

Pertinence et utilité des Indicateurs 
de développement urbain 

pour la ville de Salé 

I) Les acquis

L’Observatoire Urbain de Salé, relevant de notre association, a comme 
chacun le sait, produit et édité en 2016 et 2018, en collaboration avec la 
Fondation Friedrich Ebert,  deux rapports relatifs au développement urbain 
de notre ville. Ces rapports présentent un certain nombre d’indicateurs tels 
qu’ils étaient communiqués ou publiés par les départements concernés. Ils 
réunissent aussi de nombreuses analyses portant sur les problématiques 
de l’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme, et les difficultés 
que rencontre le pilotage d’un développement urbain maitrisé, équilibré et 
harmonieux de la ville de Salé. 

Tout en étant satisfaits des efforts déployés pour produire les rapports 
susmentionnés et après évaluation de leurs retombées, il nous semble 
nécessaire aujourd’hui de nous poser des questions sur l’utilité de ces 
indicateurs pour les pouvoirs publics et les autorités locales, pour les élus, 
pour les associations, et pour toutes les parties prenantes soucieuses du 
développement urbain de la ville. Doit-on continuer à travailler sur plus de 
90 indicateurs, ou doit-on nous limiter à un nombre réduits d’indicateurs 
pertinents qui répondent à des objectifs spécifiques et précis ? Notre but 
n’est pas de produire une monographie de la ville, ce qui peut être très 
intéressant par ailleurs, mais plutôt d’aboutir à l’élaboration d’un tableau 
de bord qui permet de suivre périodiquement la performance de la gestion 
urbaine de la ville selon les objectifs préalablement établis.

II) Des indicateurs de développement urbain, Pourquoi 
faire ? 

Avant de produire un tableau de bord et des indicateurs de développement 
urbain, il faut d’abord préciser pourquoi nous entreprenons ce travail, à qui 
va-t-il servir, et quelles sont les limites objectives de ce type d’outils. 

Nous convenons de prime abord que notre démarche s’inscrit dans le 
cadre d’une stratégie de développement durable de la ville de Salé. Notre 
volonté est de contribuer à freiner le développement anarchique de la ville, 
améliorer le cadre de vie du citoyen, mettre en place un environnement 
vivable et viable pour un développement durable. Le développement 
durable signifie  la mise en place d’un nouveau mode de développement qui 
vise à long terme à faire coïncider trois objectifs : la préservation du capital 
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